





(كِتَابُ الظلاق) 

اطلام لغده هو حل العُمَدٍ فكأنَّ الزوج بطلاقه حل عُقدةً التكاح, أو حل وناق التكاح 
الذي قُيّدت به المرأة؛ لأنَّ الي عليه الصلاة والسّلام قال: ((ألا ا 
قَإِنّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ)) أي: أسيراتٌ عندكم. كأنّها مُوثقة بل عند الزوج. فإذا 
e‏ الزوح هذا الحبل بالطلاق افتك أسرها, والمرأة أسيرةٌ عند الزوج لكتها مُكرّمةٌ. 
وشرعاً: حل عقدٍ التكاح أو بعضه. 
((حلٌ عقدٍ التكاح)) بأنْ تحكون بائنة بينونةٌ كبرى إذا كانت الطلقة الغالفة, ((أو بعضه)) 
في الطلقة الأولى أو الغانية. 
وقد دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسِّنّة ته والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: 
(الطلاق مَئَتَانِ) [البقرة: 229], وقوله سبحانه: يا يها التي !5 دا طَلَقْكُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَ 

كته [الطلاق: ,]١‏ وقال: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ ماع يِالْمَعْرُوفٍ) [البقرة: ١4؟],‏ وقال: (وَإِنْ 
لومي من قبل أن سوه وقد قرط لون رب يصَة فَيضْفُ ما فَرَضْكُم) [البقرة: 
]إلى اکرش الد می الكدانيه ومق ال ین طلاق التي عليه الصلاة والسّلام 
قال: ((طَلَّفْهَا تَظلِيقَةٌ)). ومن فِعله عليه الصلاة والسّلام حيث ثبت أنه طلّق عليه 
الصلاة والسّلام, ودل الإجماع على مشروعية الطلاق. 
والطلاقٌ مِن محاسن هذه الشّريعة فعند النصارى لا طلاق فتلجاأً المرأة إلى فقتل نفسها؛ 
لأنّها إنْ عقدت عقدَ نكاج يحرم في شرعهم الطلاق, وجاء الإسلام بوسطيةٍ عظيمةٍ به 
في قوله عر وجل: لفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ4 إِنْ كانت تحت ظلك أيّها الزوج وجب إكرامها, 
والإحسان إليها. والرفعٌ من مكانتها. ويحرم التقصير في شيءِ من حقها. (أَوْ د تَسْرِيحٌ 
بإِحْسَانٍ) [البقرة: 1:28 بأنْ يُطلّق الرجل زوجته, فأق الإسلام بهذا المنفذ العظيم الذي 
کان منهياً عنه عند النصارى. 
قال: (يُبَاحُ لِلْحَاجَةٍ جَّة) أي: يُباح الطلاق عند الحاجة إليه كأنْ يكره الزوج زوجته, أو أنّها 
لا تقوم بحقّه, والكبي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((لَا صَرَّرَوَلَا ضِرَارَ)) فإذا كان الزوج 
يرى أنه متضررٌ ببقاء هذه الزوجة عنده بباح له الطلاق, (وَيُكُرَهُ لِعَدَمِهًا) يعني: يُكره 
الطلاق لعدم الحاجة؛ لما فيه من شتات الأولاد إِنْ وجدوا, ولا فيه من الإضرار بالمرأة 


بحيث أنّها أصبحت ثيباً بعد أن كانت بحراً؛ فتقلُ منزلئها في جتمعها فلا يُرغب إليها 
كرغبة الرجال للأبكار, وفيه ضررٌ أيضاً أن الرجل إذا طلَّق لغير الحاجة قد بذل مالاً ثم 
ذهب هذا المال هباءً لم ينتفع منه بسبب الطلاق, ويتضرر بالطلاق الأولاد وتتضرر 
الزوجة وقد يتضرر أيضاً الزوج إذا لجأ الزوج إليه لغير حاجة. 

أما إِنْ كان لحاجة فكما قال سبحانه: ون يَكقَرَهَا ين الله كلا مِنْ سَعَتِهِ) [النساء: ]٠١١‏ 
فهذا وعد من الله بأنَّ من تفرق بحق بِأنَّ الله عز وجل يغنيه ويرزقه خير من المرأة التي 
طلقها, وكذا المرأة تُرزق بزوج بخير من الذي طلقها, والله عز وجل لا يُخلف الميعاد. 

قال: (وَيْسْتَحَبُ لِلضَّرَرِ) يعني: مُستحب للرجل أَنْ يُطلّق زوجته إذا كانت الزوجة متضررةً 
بهذا الزواج, فيّتتكرم الرجل ويحسن إلى المرأة بطلاقها؛ لعلا تكون متبرمة متكرهةً لعقد 
هذا الزواج فتفصّل هذا الرجل منه بالطلاق دون الخلع هذا مستحبٌ في حقّه ومشكورٌ 
على ففعله, فإذا كانت المرأة لا تريد الزوج نقول: يا زوج يستحب لك أن تطلقها لعذهب 
المرأة إلى أهلها وتُرزق بزوج آخر. 

قال: (وَيِجبُ لِلإِيلاءِ) والإيلاء كما سيأتي في باب الإيلاء بأنْ يحلف الزوج ألا يطأ زوجته 
أكترمن أريعة فهر فلو كلق الووج بالايطا زوج مد مسةر فقول له تضرب للك م 
وهي أربعة أشهر مُنْدُ حكم الحاكم فإِنْ وطئتها في هذه الفترة خلال أربعة أشهر وال 
يجب عليك أنْ تطلق, وإذا لم تطلق تأثم كما قال سبحانه: (لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ ذِسَائِهِمْ كربص 
أ 


6س ساد هو 


َة أَمْهُرِ فلن َاءُوا فَإِنّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ * وَإِنْ عَرّمُوا الطلاق) يعني: بعد أربعة أشهر 
إن الله سَمِيعٌ عَلِيم) [البقرة: 25؟ -2207]. 

قال: (وَيَخُْمُ لِلْدْعَةِ) يعني: يحرم الطلاق في حال أمر حرم إما في العدد, أو في الزمن 
للطلاق, وسمى أهل العلم هذا الطلاق طلاقٌ بدعةٍ؛ لأنَّهِ خالف للشرع. 

ومخالفته في الشرع إما في العدد بأنْ يطلق الرجل في جلي واحدٍ أكثر من طلقة هذا حرم 
فلو قال رجلُ لزوجته كما سيأتي - إِنْ شاء الله - في باب مستقل: أنتِ طالق طالق طالق 
هذا حرم ولو قال لها: أنتِ طالق طالق كذلك محرَّمُ. وإِنّما الذي يُشرع أن يقول الرجل - 
إذا كان محتاجاً للطلاق -: أنت طالق فقط طلقة واحدة ولا يزيد على الطلقة هذا من 
تاسرة العدد. 


أو من ناحية الزمن يحرم الطلاق أيضاً إذا كان في زمن معينٍ في الطلاق وهي الحائض. أو 
في طهر جامعها فيه كما سيأتي - إِنْ شاء الله - في باب مستقل. 

فالطلاق تسري عليه الأحكام التكليفية الخمسة الإباحة الكراهة الاستحباب الوجوب 
التحريم. 

قال: (وَيصِحٌ مِنَ رَوْج) ولا يصح من غير الزوج. فلا يصح من أب الزوج ولا من أخ 
الزوج ولا من أخ الزوجة, وإِنّما الطلاق مقصورٌ على الزوج فحسب؛ لقول التي عليه 
الصّلاة والسّلام: ((إِنَّمَا الطََلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بالسّاق)) وهذا الزوج يشترط أَنْ يكون مكلّفاً 
والمراد بالمكلّف العاقل فإذا كان مجنوناً لا يصح طلاقه, ولو كان معتوهاً كذلك لا يصح 
طلاقه, ولو كان سفيهاً لا بحسن الكصرف في حاله كذلك لا يصح طلاقه هذا من (مُكَلّفٍ) 
ولا يشترط في الطلاق البلوغ؛ لذلك قال: (وَمُمَيَزِ) فالمراد بالتَكليف هنا العقل فقط, 
والعمييز يبدأ من سنٌّ سبع سنين غالباً, وقد يڪون التمييز اقل من ذلك بقليلي كستٌ 
سنوات بعض الصبيان يُميز, والمراد بالتمييز أَنْ يُميز ما يقول وأنْ يُدرك ما يسمع وأَنْ يُفرق 
بين ما فيه خيرٌ وشرٌ وهكذا, قال: (يَعْقِلُ) يعني: لاد أنْ يڪون هذا المميز يعقل معنى 
الطلاق, وأنّه إذا طلّق يحل وثاق عقد التّكاح, أما إذا قيل له: طق وهو يقصد أَنَّه يلعب 
معنى طلق تلعب لا يقع طلاقه؛ لذلك يشترط في المميز أنْ يكون يعقل الطلاق. 

فإذا قيل له: هل تعرف ما معنى الطلاق؟ فيقول: نعم معنى الطلاق أنْ تذهب زوجت إلى 
أهلها ولا يكون بيني وبينها أي صلةٍ فحينذاك يصح طلاقه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ رَالَ عَفْلَهُ) يعني: بعذر كالإغماء. أو كزوال عقلٍ لعذر كالبنج 
لا أو اشرت الخمر كرهاً, أو النائم فهؤلاء ومن مثلهم لا يقع طلاقهم. فمن رَالَ عقله 
(مَعْدُوراً) ومعنى معذوراً يعني: لا يأثم بزوال عقله, يعني: رال عقله بغير إرادته (لَمْ يَمَْ 
طَلَافَهُ) لذلك قال الي عليه الصلاة والسّلام: ((رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَلَانَةِ: عَن الاثم حى 
سقط وَعَنِ الصغبر حئی يحبر وَعَنِ المَجْنُونِ حت يقل أَوْيُفِيقَ)) فما دام نائماً فقلم 
الككليف مرفوعٌ عنه, فما يقوله ويهذي به لا يُكتب عليه. 


قال: (وَعَكْسّهُ الآيمُ) أي: ويقع طلاق من ارال عقله بإثم كشُرْبٍ الخمر, فمن شرب الخمر 
ثم طلّق على قول المصنّفِ أنه يقع طلاقه ولا يُعذر بذلك, وكذا من استخدم المخدرات ثم 
طق بعد أَنْ رَالَ عقله على قول المصتّف يقع طلاقه. 

وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أنَّ من َال عقلّه ولو متعمداً كفُرْب المسكر 
فإِنَّهِ لا يقع طلاقه, وأما ما بَدرَ منه من تصرفاتٍ غير مُستقلة بنفسه كالقتل مثلاً. أو 
القذف, أو الاتلاف من الضّمانات فإنّهِ يؤاخذ به, أما ما كان من تصرف مُستقلٍ بنفسه 
لا يتعدّى لغيره لا يقع عند شيخ الإسلام وغيره, كالبيع مثلاً نقول: لا يصح بيع يع السّكران؛ 
لأ هذا عقلٌ مستقلٌ بنفسه يقول: أبيع أو ما أبيع. وكذا الطلاق يقول: أطلق أو ما أطلق. 
الله عن وجل نف ال كران عن ثرت ااا قل ا انها الزية آمثوا لك ر ا 
وَأنْتُمْ سُكارَى» [النساء: *8] فتهاه عن إتيان هذا الفعل المستقل بنفسه, ويدخل في ذلك 
الطلاق والبيع والإجارة والرهن والصلح ونحو ذلك مما هو مستقل بتصرفاته. 

أما ما فيه اعتداءً على غيره كسرقة قتل قذف ينال غيرّه فإنّهِ يقع على قول شيخ الإسلام, 
وعلى قول المصنّفِ ومذهب الحتّابلة أنَّ طلاق السّكران يقع حتى ولو زال عقله. 

ليس کل طلاق تلقّظ به الزوج يقع. بل کل طلاقٍ له شروط وله انتفاء موانع, إذا تَحقّقت 
الشّروط وانتفت الموانع حينذاك يحتسب الطلاق. 

فسبق أنَّ من شروط الطلاق أنْ يكون من زوج مكلف ومميز يعقل, ومن موانع وقوع 
الطلاق كما سبق في الدّرس السّابق زوال العقل هذا المانع الأول؛ لذلك قال: ((وَمَنْ رَالّ 
عَمْلَهُ مَعْدُوراً لم يَمَعْ طَلَاقَهُ) فالمانع الأول زوال العقل, فزائل العقل لا يقع طلاقه كما 
سبق كالمجنون والمعتوه والسّفيه. ومن في حكمهم كمّن به وسواسٌ أو به مر نفسي. 
ويذكر هنا اليوم المانع الشاني من موانع الطلاق وهو اله كراه ظلما ارؤال كرام اننا أ يكين 
بالفعل, وإما أَنْ يكون بالتّهديد. 

والإكراه بالفعل إما ان يڪون بالضرب وإما أن يكون بأخذ مال يضره, والگهديد يڪون 
بالأمرين السّابقين يُهدده بالضرب أو يهدده بأخذ المال, ويشترط في المهَدّد أنْ يكون قادراً 
على إنفاذ ما هدد به. 


والشرط الغاني: أنْ يغلب على ظنٌ المهدّد أنَّ المهدّد يُنفذ ما هدّد به كما سيأتي, فإذا توفر 
ما سبق من أحد نوعي الإكراه لا يقع الطلاق. 

لذلك قال: (و مَنْ أَكْرة عَلَيْه) أي: ومن كو ا و (ظُلْمًا) ليخرج أمر 
القاضي المولي بالقطليق, فون الث حو اف كلق هل قياقد ا يطأهنّ أكثر من أربعة 
أشهر فيقول له القاضي: إما أن تفيء وتُكمّر عن يمينك وتطأ أهلك, وإما أَنْ تطلق فهنا 
سماه أهل العلم ظلم لكن جحق, يقول له القاضي: طلّقَ أو ارجع عن يمينك 

ومثل ذلك أيضاً: إذا طلبت المرأة الخلع فيقول له القاضي: إما أن تخلع أو أفسخ فهذا إكراه 
لكن ليس بظلم وإنّما هو بحق, فمن أكره ظلماً بغير الأمرين السَّابقين من الإيلاء وطلب 
القاضي منه الخلع إذا أصرت المرأة على الخلع مَن أكره على الطلاق لا يقع. 

ثم بِيّن النوع الأول من الظلم وهو الفعل, ويكون إما بضرب أو بأخذ مال؛ لذلك قال: 
((وَمَن اگ عَلَيْهِ ظُلْمَا)) بالفعل (بإِيلام لَهُ) يعني: بضرب له أو قَيّد يده أو قَيّد قدميه 
ونحو ذلك, (أَوْ لوَدِ) أي: أَنْ يضرب المكره أحد أولاد مَن طْلِبَ بالگطليق ويضرب الولد 
ويقول له: طلّق وإلّا أزيد في الضرب؟ فإذا طلّق والمكره يضرب ولد من ظَلِبَ منه الطلاق 
لو طلّق لا يقع. 

وكذا كما قال شيخ الإسلام أحدٌ أقاربه, فإذا كان أحدٌ ظالم يضرب أحد أقارب الزوج 
ويقول له: طلّق وإِلّا أزيد في الضرب؟ لا يقع أيضاً. 

فهنا قال: ((بإيلام لَه أو لِوَأَدو)) هذا إكراه بالفعل بالضرب, وإكراةً بالفعل بأخذ المال قال: 
د مَالٍ يَضُرَُهُ) والشرط في أخذ المال ان يكون أخدٌ المال يضر بالزوج, أما إذا كان 
لا يضر بالزوج فليس بإكراه, فلو أخذ منه ريال واحد فما يقول: أنا طلّقت؛ لأَنّه أكرهني 
وأخذ مني ريالاً واحداً. فلا بد أنْ يكون المال الذي يأخذه يضر به, وک شخص على حسبه 
فقد يكون الفقير المال القليل يضر به, والغني المال القليل لا يضرٌ به فكل شخصٍ على 
نجس اذلف قال ((أَْأَخْذٍ مَالٍ يَصُتُُ)) يعني: يضر الزوج المكرّه على الطلاق. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الإكراه بالگهديد بالقول فقال: (أَوْ هَدَّدَهُ بأَحَدِمَا) وفي فسخة: 
((بأحدهما)) يعني: إما يهدّده بالضرب أو بأخذ المال. 


ومّن الذي يهدده؟ يشترط في الگهديد اَن يكون المهدّد قادراً فلو كان ضعيفاً ويهدّد مَن 
هو أقوى منه فطلّق يقع الطلاق؛ لأنه لايد أن يكون الهدد قاذرا, قلى كان شخصض مره 
مثلاً أربعون عاماً ويأتيه صب عمره سبع سنوات ويقول له: طلّق وإِلّا سوف أضربك, نقول: 
هذا تهديدٌ من ضعيف فيقع الطلاق لوطلَّق الزوج؛ لكون هذا التهديد من ضعيف. 
لذلك قال: (قَادِرٌ) يعني: على إنفاذ ما هدّد به (يَظْنٌَ إِمَاعَهُ) يعني: يَغلب على ظنٌ الزوج 
أن المهدّد لما هدّد قد يُنقّذ ما هدد به, فإذا كان يعلم أنَّ المهدّد معروف بالكذب ويقول: 
سوف أفعل وأفعل وهو لا يفعل فهنا تهديده لا يُعتبر نوعاً من الإكراه؛ لذلك قال: ((يَظنٌ 
إيقَاعَة)) يعني: يغلب على الظنّ التّهديد به بذلك الزوج. 

قال: (قَطَلَّق تَبّعاً) لذلك الإكراه (لِقَوْلِِ) الذي هو بالظلم سواء بالفعل أو بالقول (لَمْ يمع 
الطلاق لوجود الو كراه. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ ِن موانع الطلاق الإكراه, وين موانع الطلاق أيضاً زوال العقل بعذر. 
يَذكرُ المصتَّفُ رحمه الله هنا مسائل في الطلاق قال: (وَيَقَعُ اللا في ِڪاج ملف فِيه) 
الأنححة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: إما أنْ تڪون باطلةٌ وهذه لا يكون فيها طلاق ولا خلع وإنَّما يجب فيها 
الفريق بين الزوجين, فلا يقول القاضي: فسختٌ التكاح الذي بينهما؛ لأنّه أصلاً لم ينعقد. 
وإنَّما يقول: فَرّقت بينهما, نكاح باطل مثل: ما في إيجاب ولا قبول رأى امرأةً في الشارع 
وأخذها وقال: هذه زوجتي. 

والنوع الغاني: أنْ يكون التّكاح فاسدا, وهو التكاح المختلف فيه مثل التّكاح بلا ولي, أو 
التكاح بلا شهود, أو أن يكون الشهود قُسَّاقاً غير عدول وهذا التّكاح يقع فيه الطلاق 
ولا يقع فيه الخلع؛ لأنّه أصلاً واجبٌ الكفريق بين الزوجين, فيقول القاضي: فسختُ التكاح 
الذي بينهما ولا يقول للمرأة-إذا طالبت بخلع-: ردي له شياً من العوض؛ لاله أصلاً يحب 
الفريق أيضاً فلا نلزمها بِعِوضٍ؛ لأنّهِ عقدٌ فاسدٌ لكن الطلاق يصح فيه؛ لأنَّ ليس فيه 
عوض. 

والنوع الغالث: أن يكون التكاح صحيحاً وهو المكتمل الأركان والشّروط, ومنتفية فيه 
الموانع فهذا يقع فيه طلاق ويقع فيه خلع. 


لذلك قال المصنّفُ رحمه الله: (وَيَمَعْ الظلاق في نِڪاج مُحْتَلَف فيه)) فيقع فيه الطلاق, 
فيصح أنْ يطلق الزوج زوجته إِنْ تزوجها بلا ولي لكن لا يُخالع, تُعدّها عليه طلقةً فلو 
طلّقها ثم انتهت العدّة أو لم تنته وعَقَدَ عليها عقداً جديداً تحسب عليه الطلقة الأولى؛ 
لأنّه نحاحٌ مختلفُ فيه فاسدٌ وليس بباطل فيقع الطلاق فيه. 

ثم قال: (وَمِنَ العَضْبّانِ) يعني: يقع الطلاق من الغضبان على أي نوع من أنواعه, سواء 
كان الغضب شديداً أو كان الغضب غير شديد, وهذا على قول المصنّف لم يُفصّل بين أنواع 
الغضب, فك غضب إِنْ استحكم العقل ولم يدر ما يقول على قول المصنّف يقع. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى الفصيل في ذلك فقال: الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: مبادئ الغضب في أول الغضب ويعلم الشخص ما يقول فهذا يقع طلاقه, 
فيه غضب لكن ليس بشديدٍ فهذا يقع طلاقه. 

والقسم الغاني: غضبٌ شديدٌ لكن لم يستحكم العقل فيدري الرجل ما يقول, قال شيخ 
الإسلام عنه: ((وعدم وقوعه أقوى)) يعني: أنَّ الرّاجح أنّه لا يقع؛ لآنَّ الغضب اشتد عليه 
وان لم يستحكم عقله لكن يغضب شديد ولا يستطيع اَن يضبط نفسه فلا يقع على 
قول شيخ الإسلام رحمه الله. 

والقسم الغالث: أنْ يكون غضباً شديداً قد أغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول, ولا 
يميز أين هو, بل بعضهم من شدَّة الغضب قد يغمى عليه وهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. 
وعلى قول شيخ الإسلام إذا كان الغضب شديداً لكن لم يستحكم العقل وهذا قد يڪون 
غالب طلاق الاس اليوم على قوله لا يقع الطلاق؛ لقول التّبي عليه الصلاة والسّلام: ((لآ 
لاَق وَل عَتَاقَ في إِغَلآَقِ)) رواه أحمد, فإذا أغلق على الشخص واشتد عليه الغضب لا 
يقع على الصحيح. 

أما عند المصنّف رحمه الله حت وإِنْ اشتد عليه الغضب يقع لكن استحكم جداً فلا 
يدري أين هو؟ لا بالاتفاق هنا لا يقع. 

والمصنّف قال: ((وَمِنَ العَضْبَّانِ)) يقصد به النوع الأول والسوع الثاني يعني: بداية الغضب 
يقع, وإذا اشتد الغضب ولم يستحكم العقل عند المصنّف يقع. 


وإذا تأمّلت العدل أنَّ الغضب إذا كان شديداً والإفسان لم يزل عقله ققد يتصرف 
تصرفاتٍ يندم عليها ولا يملك نفسه عند الحديث بها, فإذا وُقِعَ عليه الطلاق والتبي 
عليه الصلاة والسّلام يقول: ((لآ طَلآقَ وَلآ عاق في إِغَلآقِ)) إذا أخذنا بهذا الحديث 
نقول: من كانت هذه صفته لا يقع عليه الغضب. 

والدين حكيمٌ وعظيم لا يَلزم الشخص بما لا يقدر قال سبحانه: (لا يُكَلَّفْ الله تَفْسا 
إا وُسْعَهَا). «ربتا ولا تخي عَلَيَْا إضْرًا كما حملْتَهُ عل الَدِينَ مِنْ قَبَِْ4 [البقرة: 287] 
فالغضبٌ الشديد قد يصل فيه إلى مرحلة كمرحلة أوَّل الشّكرٍ عندما يَسكر الشخص 
فكما نمنع وقوعه في هذه الحالة كذلك نمنع وقوعه في هذه الحالة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة الوكالة في الطلاق, الوكالة في الطلاق إما أَنْ تكون لغير 
الزوجة أو للزوجة. 

لغير الزوجة قال: (وَوَكِيلُهُ: كَهُوَ) يعني: ووكيله في الطلاق كأنَّه هوالمطلّق, فلو قال شخ 
لآخر: ولتك في طلاق امرأتي فيقول مثلاً: زوجتك طالق يقع الطلاق (يَُلَّقُ وَاحِدَةَ) إذا 
لم يُعيّن له العدد, فلو قال: طلَّق زوجتي فلا يقع إلا طلقةٌ واحدة. 

فإذا قيل لماذا يُوكّل الشخص غيره في الطلاق؟ نقول: إما أنْ يڪون يستحي أن يذهب عند 
القاضي فيُطلّقَ, وإما أن يستحي إلى أن يذهب أهل زوجته فَيُطلّق أو لغير ذلك من الموانع, 
حتى ولولم يكن هناك موانع يصح الطلاق من الوكيل. 

قال: (وَمَقَ شَاءٌَ) فلو قال له: طلّقَ زوجتي له أن يطلق الآن وله أن يطلق بعد سنة قال: (إل 
أن يُعَيْنَ له وَفتاً) مثل يقول له: طلّق زوجتي يوم الجمعة القادمة إذا ما طلّقها يوم الجمعة 
القادمة لا يقع الطلاق (وَعَدَداً) يعني: إذا لم يُعيّن له عدد الطلقات تقع واحدة, وإذا عيّن 
له قال له: طلّق زوجتي طلقتين ثم طلق طلقتين يقع طلقتين اثنتين؛ لاله عيّن له العدد أما 
إذا لم يعين واحدة. 

ولو قال له: طلَّقَ زوجتي ثلاث طلقات ثم طلّق الوكيل زوجته ثلاث طلقات قال: اليوم 
زوجتك طالق ثم الأسبوع القادم قال: زوجتك طالق الطلقة الثانية ثم الأسبوع الغالث 
قال: زوجتك طالق الطلقة الالغة يقع الطلاق هذا القسم الأول وهو أن يوكّل غير زوجته 
في الطلاق. 


القسم الغاني: توكيل الزوجة في طلاق نفسها قال: (وَآمْرََنُْ: كَوَكِيله) يعني: له ان يُوكل 
امرأته (في طَلاقٍ نَفْسِهًا) فله أن يقول: وكلتك في طلاقك مني طلقة واحدة, فإذا قالت: 
لذلك قال: ((وَآمرَأنُُ. كَوكِلِهِ في طَلَاقٍ نَفْسِهَا)) ولو قال لها: وكلتك في طلاقك مني 
طلقتين اثنتين بعد سنة, فإذا مضت سنة وقالت: أنا طالق منك ثم بعد يوم قالت: أنا طالق 
منك الطلقة الغانية يصح وهكذا. 

وله أنْ يُوكل امرأته أو امرأةٌ أخرى لطلاق زوجته الخانية مغلً, فله أَنْ يقول: ولتك أَنْ 
تطلقي عني زوجتي الغانية فقالت: زوجتك الغانية طالق يصح, وكذا لو قال لأخته: وكلتك 
أنْ تطلقي زوجتي فقالت أخته: زوجتك طالق. 

فالمقصود أنّه إنْ وگل امرأةٌ سواء كانت زوجت أو غير زوجته, أو وگل رجلاً في طلاق زوجته 
يقع, وطلاق الغضبان إذا اشتدّ ولولم يستحكم العقل الرّاجح: أَنّه لا يقع. وأنّ الطلاق 


(قَضْلٌ) 

في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله الطلاق السَّني والطلاق البدعي, ومراد أهل العلم 
بالطلاق السّني أي: الطلاق المشروع, ومرادهم بالطلاق البدعي أي: الطلاق المحرّم غير 
المشروع. 

والطلاق ينقسم إلى قسمين: إما ان يڪون طلاقاً سُنياً مشروعاً, وإما ان يڪون غير 
مشروع, وينقسم من ناحية شرعيته وغير شرعية إلى قسمين أيضاً: من ناحية العدد ومن 
ناحية الزمن. فمن ناحية العدد الطلاق المشروع طلقة واحدة أنْ يقول الزوج لزوجته: 
أنتِ طالق ولا يزيد على الطلقة الواحدة حت تنقضي عدّتها أو يراجعها, ثم بعد ذلك إذا 
شاء أن يطلق, وطلاق سني من ناحية الزمن وهو أنْ يڪون في طهر لم يجامعها فيه. أوفي 
غل الول كها سین 


والقسم الغاني: وهو الطلاق غير المشروع وعدم مشروعيته إما أن يتكون من ناحية العدد 
وهو أنْ يطلق الزوج زوجته أكثر من طلقة كأنْ يقول: أنتِ طالق طالق هذه طلقتان, أو 
يقول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق, أو أنْ يقول: أنتِ طالق بالغلاث كما سياتي, ويكون 
أيضاً غير مشروع في الزمن وهو أنْ يطلقها في زمن الحيض, أو أَنْ يطلقها في ظْهِرٍ جامعها 
إذاً الطلاق المشروع من ناحية العدد طلقة واحدة, ومن ناحية الزمن في طهر لم يجامعها 
فيه اوق حال اليل 

وغير المشروع إما أن يكون في العدد بِأنْ يطلق أكثر من طلقة سواء في مجلس أو في 
مجالس متعدّدة, ومن ناحية الزمن وهو أنْ يطلق الرجل زوجته وهي في هر جامعها فيه أو 
حال اک 

لذلك قال المصنّفُ رحمه الله عن القسم الأول وهو الطلاق السُني قال: (إِذَا طَلَقََا مَيَهَ) 
هذا طلاق سني مرةً من ناحية العدد يعني: طلقة واحدة كأنْ يقول لزوجته: أنتِ طالق 
طلقة وحدة ثم يدعها - يعني: بطلقتها هذه - حتى تنتهي عدّتها؛ لذلك قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: ((لو أخذ الناس بالكتاب والسّنّة لما ليق رجلٌ امرأة ندماً)) يعني: 
ما ندم على طلقها؛ لأَنّهِ فَعلَ السّنَّة طلقةً واحدةً وبقيت له طلقتان, أما إِنْ يطلقها ثلاث 
فينتهي ما بينه وما بينها فيندم قال: ((لأنّه يريد المرأة ثم يريد الرجوع إليها فلا مناص له 


- 
ا 


من ذلك)) لأنّها ثلاث طلقات. إذاً قال: ((إِذَا طَلَقَهَا مَرَةً)) هذا من ناحية العدد. 

ومن ناحية الزمن (في هر) والمراد في هر أي: ما بين الحيضتين, أو في حال الحمل فإذا 
ظهرت مثلاً من الحيض ثم بعد ذلك حملت فهذا ظهر, فلو جامعها وهي حامل يصح 
الطلاق؛ لذلك قال: (لَم يجَامِعْ فيه) يعني: لواد الصف ((ولم يستبن حملها)) فإِنٍ استبان 
حملها يصح أيضاً الطلاق فيه. 

لذلك قال: ((في ظهْرٍِ)) حيضة ثم هر ثم حيضة فإذا كان في حال هذا الطهر ((لَمْ يجَامِغْ)) 
زوجته ((فِيه)) ثم طلّقها طلقةٌ واحدةً هذا طلاقٌ سه أوكانت حاملاً فهو طلاق سي. 


يعني: لو سالك شخصٌّ: طلقت زوجتي وهي حامل هل يقع؟ نقول: نعم هذا طلاق سي 


وأشار له المصنّفُ كما سيأتي ((وَمَنْ بَانَ عملها)). 


قال: (وَتَرَكَهَا) يعني: ما طلّقها مرءً أخرى (حَقٌ تَنْقَضِيَ عِدَّتْهَا) هذا هو الطلاق السَّني 
طلقة واحدة حتى تنتهي العدّة, أو يطلقها طلقة ثم مثلاً بعد أسبوع يراجعها فيقول: 
راجعتُ زوجتي ثم يطلقها ثم بعدها بيومين يراجعها ثم يطلقها نقول: أيضاً هذا طلاقٌ 
سهٌْ؛ لاله راجعها فإذا ترك حتى تنقضي العدَّة أو راجعها ثم طلقها وهي في العدَّة فهو أيضاً 
طلاق سي 

اذلك قال: ((وَتَركَهَا حى تَنْقَضِي عِدَنُهَا)) أو راجعها ثم طلقها. قال: (فَهُوَ سُنَهُ) يعني: 
فهو طلاق موافقٌ للسّنّة لأنَّ الله عز وجل يقول: يا ايا التي إَِا طَلَقْكُمُ التّسَاءَ 
َطَلّقُوهْنَ لِعِدّتِهِنَ4 ما هي العدَّة التي تُطلّق فيهنَ؟ قال ابن مسعود: ((طاهرات)) يعني: في 
ومن ناحية العدد قوله عز وجل: (الطلاق مَرَّتَانِ) يعني: مرة بعد مرة ولا يڪون دفعة 
واحدةً ولا طلّق رجلٌ في عهد الي صل الله عليه وسلم ثلاث طلقات قال عليه الصَّلاة 
والسّلام كما في سن النّسائ: ((أَيُلْعَبُ بحتاب الله رئا ين أَظْمْرِكُمْ)). 

فلمًا انتهى المصنّفُ رحمه الله من الطلاق السّني قال: (وَتَخْرُمُ اللات إِذَا) لأنّه قال في 


ت 


E) 


0 


کک 


بدايته: ((إِذَا طَلَقَهَا مَرَةَ)) فتحرم الغلاث إذاً. فالطلاق بالغلاث من ناحية العدد طلاق 
بدعة, وكذا دون الغلاث وهو الطلقتان فلو قال رجلٌ لزوجته: أنتِ طالق طالق طالق نقول: 
هذا طلاق بدعة ما يجوز ويجب أن تُبيّن له تحريم ذلك, رار قال رچ رجه أدف طالق 
طالق نقول: لا يجوز ويحرم عليك هذا القول ويجب عليك أنْ تتوب إلى الله من ذلك 
القول؛ لأنّه غير موافق لما جاء في شرع اللّه. ولوقال: أنتِ طالق نقول: هذا طلاق سني يقع 
لذلك قال: ((وَتَحْرُمُ الكَلَاثُ إذَا)) لمخالفته أهل السَنَة؛ لأنّه طلاق بدعة. 

ثم بعد ذلك بدأ يذكر طلاق البدعة من ناحية الزمن فقال: (وَإِنْ طلَّقَ مَنْ دَخَلَ يهَا) لأنّ 
غير المدخول بها سيأتقي حكمها, ((وَإنْ لق مَنْ دحَلَ يَ)) أو خلا بها, ولو قال المصتّف: 
((وإن طلق من لطا عدَّة بالطلاق)) يكون أشمل؛ لأنَّ المرأة المخلو بها عليها العدَّة, وإذا 
الزوج قبّل زوجته على المرأة العدّة. وإذا لمس زوجته بشهوة عليه العدَّة, وإذا اختلى بها عليه 


سے ت ت 


العدّة حتى ولولم يطأها. والمصنّف قال: ((وَإِنْ طَلَقَ مَنْ دَخَلَ يهَا)) نقول: أو اختلى بها. 


(في حَيْضِ) هذه الحالة الأولى المحرّمة من ناحية الزمن, ففي حال الحيض يحرم الطلاق, 
لذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما طلَّق زوجته وهي في حال الحيض قال له التي صل الله 
عليه وسلم: ((مُرْهُ فَلُرَاجِعْهَا كُمَ يرکا حَقٌ تَظْهْنَ كُمَّ تي كُمَّ تظهُن فم إِنْ شَاءَ 
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ مَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ)) فالطلاق في الحيض طلاقٌ حرم لأنّ التي 
صل الله عليه وسلم أمر بإرجاعها هذه الحالة الأولى من ناحية الزمن. 

(أَوْ ظهْرِوَطِىَ فيه) هذه الحالة الغانية من ناحية الزمن وهو الطّهر الذي وطئ الزوج زوجته 
يعني: حاضت ثم طهرت وفي حال هذا الظّهر طلّقها فيه هذا الطلاق لا يجوز محرّم. 

قال: (قَبِدْعَةٌ) يعني: هذا طلاقٌ بدعةٍ لكنّه (يَمَعُ) على قول المصنّف رحمه الله يعني: المراد 
به من حيث العدد فتحرم الغلاث إذاً ويقع من ناحية الزمن, فعلى قول المصنّف طلاق 
البدعة يقع سواء بالعدد أو بالوقت وهذا هو مذهب الجمهور. 

فلو قال شخصٌّ: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق على قول المصنّف طلاقٌ بدعةٍ لكنّه يقع 
فتبِينُ المرأة منه بينونة كبرى, بل بعضهم ذكر الإجماع على وقوع ذلك لكن فيه خلاف. 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أنّهِ إنْ طلّق الرجل زوجته ثلاث طلقات 
ولفكك واسن أن لاط مك ره شيو ظلقة را حه ليس قاد 

فلو قال الشخص: أنتٍ طالق بالغلاث على قول المصنّف تقع ثلاث طلقات, ولو قال 
الشخص لزوجته: أنتِ طالق طالق طالق على قول المصتّف تقع ثلاث طلقات وإِنْ كان 
محرّماً. وعلى قول شيخ الإسلام إذا قال الشخص لزوجته: أنتٍ طالق بالغلاث فهي طلقة 
واحدة, ولو قال الشخص لزوجته: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق على قول شيخ الإسلام لا 
تقع سوى طلقة واحدة؛ لأنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ عَيِلَ عَمَلاً لَمْسَ عَلَيهِ 
أمرُنا فَهُوَ رَدُ)) والشرع نهى عن الزيادة عن الطلقة الواحدة فما زاد عن الطلقة الواحدة 
فهو حرم لذلك قال شيخ الإسلام: ((فهو كالبيع الفاسد, وكالتكاح المحرم لا يقع)) وإلى هذا 
لا يقع طلاقاً بالغلاث, وإلى هذا القول ذهب السّيخ ابن باز رمه الله والشّيخ عبد الرحمن 
بن السُّعدي وغيرهما. 

ثم بعد ذلك قال: (وَْسَنُ رَجْعَُهَا) يعني: لو شخص طلّق في حال الحيض يقع وُسنٌ للرجل 
أن يراجع زوجته؛ لأنّهِ وَقعَ في حال أمر نهى الإسلام عنه لأنّ الكي عليه الصلاة والسّلام 


قال: - في حال ابن عمر - ((مُرْه فَلْيْرَاجِعْهَا)) لأنّ طلّق في حال الحيض ((ثمَ يرما حَقٌ 
ته ئ تيص تم تظهْر ف ِن اء أَمْسَكَ بعد وإِنْ سَاءَ طَلَّق قَبْلَ أَنْ يَمَسّ)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا سنه وَلا بدْعَةٌ) على قول المصنّف لا سّنّة ولا بدعة من ناحية الزمن 
ومن ناحية أيضاً العدد فيما سيأتي ذكرهم وهم أربعة وهي رواية في المذهب. 

يعني: ((وَلَا سُنَةَ وَلَا يدْعَةَ)) من ناحية الوقت هذا بالاتفاق, ومن ناحية الزمن على قول 
المصنّف وهي رواية في المذهب أنَّ لا سنة ولا بدعة فيه فله أنْ يُطلق ثلاث طلقات كما 
سيأقي ويقع هذا الطلاق ولا نقول: أنه محرّم. 

والمذهب أنَّهِ إن طق أكثر من طلقة لمن سيأتي فهو طلاقٌ بدعةٍ, يعني: أنَّ طلاق البدعة 
في المذهب يكون في العدد لجميع المطلقات مَن سبق وما سيأتي من الأربعة, وطلاق 
البدعة يكون لجميع المطلقات من ناحية الزمن لمن سبق ولمن سيأتي من الأربعة, وعلى 
قول المصنّف لا بدعة في العدد لمن سيأتي وبدعة فيمن سبق. 

لذلك قال: ((وَلَا سُنَهَ ولا بِدْعَةً)) من ناحية العدد ومن ناحية الوقت قال: (لصغيرةق 
وَآيِسَةِ وَعَيْرِ مَدْخُولٍ يهاه وَمَنْ بَانَ َملْهَا). 

قوله: ((لِصَغِيرةِ)) يعني: لم تحض بعد, فلا سُنة في حقّها من ناحية العدد ولا الزمن, فلو 
قال شخصٌ لزوجةٍ صغيرةٍ عمرها عشرة سنوات لم تحض بعد: أنتٍ طالق ثم طالق ثم طالق 
على قول المصنّف إِلّه طلاقٌ مشروعٌ والصغيرة التي لا تحيض لا بدعة ها في الزمن؛ لاله 
أصلاً ما تحيض فهي طاهر, فإذا كانت طاهرةً يجوز تطليقها في أي وقتٍ أول السّنة آخر 
السّنة أول الشَّهِرآخر الشَّهر؛ لأنّها لا تحيض لأنَّ المنهي عنه هو في حال الحيض. 

فإذا قال: انه جامعها وهي في ظهر, نقول: نعم حتى ولو جامعها وهي في طهر لكن ما دامت 
نها ما تحيض يجوز تطليقها في أي وقتٍ؛ لأنّنا لوقلنا: حتى تحيض ثم تطهر هذا فيه تطويل 
أمد الطلاق على الزوج, وهذا بالاتفاق من ناحية الزمن في هؤلاء الأربعة لا سُّنَّة ولا بدعة 
في أيّ وقتٍ يطلق. 

قال: ((وَآَيِسَةِ)) يعني: من ارتفع حيضها لكبرٍ نحو خمسين عاماً مثلاً. أومّن في حكمها 
كمن أزيلت أرحامها فلا تحجيض, فإذا كانت كذلك لا تحيض لأياس لسن أو مرضِ أو زوال 
رح فلا سُنَّة ولا بدعة في طلاقها من ناحية الزمن فله أن يطلق في أي وقت, وعلى قول 


الصف حت العدد فله أنْ يقول لكبيرة في السّن عمرها مثلاً ستون عاما مثلاً: أنتِ طالق 
ثم طالق ثم طالق. 


اختلى بها ولم يدخل بها عليها عدّة. 

لذلك قال: ((وَغَيْرِ مَدْخُولٍ يهَا)) فغير مدخول بها له أن يطلق في أَيٍّ وقت؛ لأنَّ الله يقول: 
(يا ايها الّدِينَ آمَنُوا إدَا نَحَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ف ظَلَّقْكُمُوهُنَّ مِنْ قبل أَنْ كَمَسُوهُنَ قَمَاأَكُمْ 
عَلَيْهنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَاكُ [الأحزاب: ]٤۹‏ فإذا كان شخص عَقدَ على امرأةٍ ولم يختل بها 
فله أن يُطلق في أَيٍّ وقت ليل نهار وهكذا, وعلى قول المصنّف له أَنْ يُطلق أكثر من طلقة 
في وقتٍ واحدٍ, فلو قال بعد أَنْ عَقدَ على زوجته مباشرةً قال: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق 
تقع ثلاثة طلقات, وع قول المصنّف لا نقول: أنّها محرّمة. 

قال: ((وَمَنْ بَانَ عمْلَّهَا)) يعني: مَن تُيقّن إنّها حامل فيجوز تطليقها في أيّ زمنِ من الحمل 
في أول الشَّهر أو في الشّهِر التاسع, فإذا كانت حاملاً فهو طلاق سُنَّة في أي وقتٍ تطلق فلا 
سُنَّة ولا بدعة فيه, وعلى قول المصنّف أيضاً في العدد. 

لكن الصحيح من ناحية العدد في هؤلاء الأربعة مثلهم مثلُ غيرهم ممَّن سبق لا يجوز 
الزيادة عق الواحدة من اة لدد وان 315 تقول هذا ظلاق بذعة ولا وق وغل فول 
المصنّف يقع, وعلى قول شيخ الإسلام لا يقع سوى طلقة واحدة. 

فلو قال شخصٌ لغير مدخول بها: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق على قول المصنّف ثلاث 
طلقات, وعلى قول شيخ الإسلام لا تقع سوى طلقة واحدة؛ لأنّه طلاقٌ بدعي فنأخذ طلقة 
والحدة وما زا دلقيياة لأا غير موافعة للع 

فتبيّن مما سَبَقَ أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: ما هو سي وما هو بدعيٌ. ويكون ذلك إما 
في العدد أو في الوقت الذي يُطلق فيه, والطلاق المشروع في طهر لم يجامع فيه أو حامل 
وبالعدد طلقة واحدة, وأما ما هو سوى ذلك فهو طلاقٌ بدعة. 


لما ذكر المصنّفُ رحمه الله الطلاق السَّن والبدعي في الزمن والعدد, ذّكرٌ بعد ذلك ما هي 
الألفاظ التي يقع بها الطلاق؟ 

وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: إما أنْ تكون صريحة بالطلاق وهو درس اليوم. أو 
تكون غير صحيحة وهي الكناية وسيأق في درس الغد - بإذن الله -. 

وألفاظ الطلاق الصريحة د يعني: التي لا تحتمل غير الطلاق, وألفاظ كناية الطلاق هي ما 
تحتمل الطلاق رقمو كن الطلدق کا 

فقال رحمه الله في ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتمل غير الطلاق قال: (وَصَرِحُهُ: لفط 
الطّلّاق) يعني: كلمة الصّلاق, فلو قال الزوج لزوجته: أنت الكللاق رقع طلقة (وَمَا تك 
مِنْهُ) أي: وما تصرف من هذا اللّفظ مثل: المصدر أنتٍ طالق فتقول: لقت طلاقاً وطالقاً 
فهي طالق, فلو قال: أنتِ طالق يقع الطلاق, وكذا اسم المفعول فلو قال: أنتٍ مُطلقة يقع 
الطلاق, فما تصرف يِن لفظ الطلاق يقع به الطلاق. 

قال: (غَيْرَ أَمِْ) يعني: غير لفظ فعل الأمر فلو قال: أطلقي ما يحتسب طلقة؛ لألّه ليس 
بخبر وإِنّما إذشاء والطلاق يقع بالخبرلا بالإنشاء, (وَمُضَارِع) فلو قال لزوجته: أنتِ تطلقين 
لا يقع الطلاق؛ لأنَّ هذا ناديس انيد ظلقين ال كيدا بفبكه لك ا بده 
الإخبار بالطلاق, (وَمُطَلْقَةُ - آسْمُ فَاعِلٍ -) فلو قال لزوجته: أنتِ مطلقة لا يقع عليه 
الطلاق. 

قال: (فَيَمَعُ به) أي: يقع بصريح الطلاق وما تصرف منه الطلاق, (وَإِنْ لم َنوو) يعني: ون 
لم ينو الطلاق, فلو قال لزوجته: أنتِ طالق وقال: أنا ما نويت هذا الطلاق يقع؛ لاله لفظ 
صريحٌ لا يحتمل غير الطلاق. 

قال: (جَاد وَهَازل) يعني: سواء كان جاداً في هذا اللّفظ أوكان هازلاً, فلو کان يُمازح زوجته 
وقال ها: أنتِ طالق تطلق؛ لأنَّ التي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((ثَلَاثُ جِدُّهنَ جد 
وَعَرْلَهُنَ جدّ: اتاخ وَالطلاق وَاليَجْعَةُ)) فيستوي فيه الحازل والاد في لفظ الطلاق فيقع 


به. 


ثم بعد ذلك قال: (فَِنْ نَوَى بطَالِقٍ: مِنْ وَثَاقِء أو في ِڪاج سَابِقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرهِ أو اراد 
طاهراً فَعَلِطَ: لَمْ ُهَل حُكماً) يذكرهنا فيما لووّقعَ طلاقٌ وهو لم ينو الطلاق فإنّهِ لم يُقبل 
((فَإِنْ نَوَى بَِالِقٍ: مِنْ وََّاقِ)) يعني: لو قال لزوجته: أنتٍِ طالق لكن قال: أنا أقصد بذلك 
نها طالقة من وثاق يعني: ليست مُقيّدة بحبلٍ في يديها أو في قدميها وأنا أقول لها: أنتِ 
طالق يعني: تستطيع أَنْ تتحري فهنا ((لَمْ يبل حكما)) يعني: قضاءً؛ لأنّه لفظ طلاق أما 
فيما بينه وبين الله فإلّه لا يقع طلاقاً, أما قضاءً لو رفعت الزوجة إلى القاضي وقالت له: إِلّه 
قال لي: أنتِ طالق فيُوقع عليه القاضي الطلقة؛ لأنّه لفظ صريحٌ. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أنّهِ إن لم ينو الطلاق وخَرجٌ منه ذلك اللّفظ يريد 
به طالق من وثاق أنه لا يقع الطلاق. 

قال: (أَوْ في ِڪاج سَابِقٍ مِنْهُ)) يعني: لو كان يتحدث مع زوجته وقال لها: أنتِ طالق 
وقال: أردّت بطالق يعني: من نڪاج سابقٍ لي منك فقد طلقتكِ من قبل وهو يخبرها أنتٍِ 
طالقة في الطلقة الذي في زواجي السّابق. 
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يعني: رجلٌ طق زوجته ثم انتهت العدة ثم عَقَدَ عليها عَقداً جديداً فهو يتحدث معها 
ويقول: أنتٍ طالق وقال: أنا أريد أَنَّها طالقة من زواجي الأول ((لَمْ يُقْبَلُ حُكُماً)) إذا 
ترافعت الزوجة إليه مع القاضي يُوقع القاضي الطلاق على قول المصنّف. 

قال: ((أَوْ مِنْ غَيْه)) يعني: لو كانت المرأة زوجةٌ لرجلٍ غيره فهو يتحدث معها ويقول: أنتٍ 
طالق وقال: أنا أقصد بالزوج الأول الذي قبل ((لَمْ يمب حُكما)). 

قال: ((أَوْأَرَادَ طاهراً فَقَلِ)) يعني: يريد أنْ يقول لها: أنتِ طاهر فأخطأ وقال: أنتِ طالق 
قال: ((لَمْ يفل حُكماً)) يعني: قضاءً. 

رذعب شيع اله إلى أله ن ن انرك ا ل اعا إن يتا أو اطا 
فيّديّن فيما بينه وبين الله فإِنْ قال: أردّت بذلك عدم وقوع الطلاق وإنّما أخطأت لا يُوة 
عليه الطلاق سواء كان فيما بينه وبين الله أو حكماً. 

فذكر المصنّفُ رحمه الله هذه الأمثلة فيما لو تلقّظ بصريح الطلاق ولكنّه لم ينو الطلاق, 
وأنَّ الحكم في ذلك يُقبل حكماً. 


حم رم) 


ثم بعد ذلك ذكر لفظ يُعيد لفظ الطلاق سواء كان لفظاً صريحاً أو كنايةً. تل لجواب 
للفظ صريح, ومثّل لواب للفظ غير صريح. 

فإذا كان الجواب لسؤالٍ للفظ لفط الطلاق الصريح يقع؛ لذلك قال: (وَلَوْ سُئْلَ: أَطَلَقْتَ 
آمْرََنكَ؟) الطلاق هنا لفط صريحٌ (فَقَالَ: نَعَمُ) يعني: الجواب نعم طلّقت (وَقَعَ). 
ADS‏ سا ساق الفظ ظلاق رركما غ الطلاق 
(فَمَالَ: ل وراد الكَذبَ) يعني: يريد أنْ يكذب أنَّ ما عنده امرأةٌ ولم يرد الطلاق قال: 
(قَلَا) إذا لم ينو الطلاق؛ لأنَّ هذا الجواب جواب لسؤال فيه كناية الطلاق وليس فيه 
صريح الطلاق. 


(قَضلُ) 

في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله كنايات الطلاق, فسبق أنَّ الطلاق في ألفاظه 
ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: إما أنْ يكون لفظاً صرياً بالطلاق وهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه. 
والقسم الغاني: كناية الطلاق وهذا يقع به الطلاق إذا نواه, وينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: إِنْ كانت كناية الطلاق ظاهرة ونواه يقع به ثلاثة طلقات. 
والقسم الغاني: كناية الطلاق الخفية وحكمه يقع به الطلاق إِنْ نواه وعدده ما نواه. يعني 
يقع عليه واحدة وإِنْ كان نوی اثنتين فاثنتين أو ثلاثاً فنلاث كما سيأتي - إِنْ شاء الله - 
في درس الغد, ويُّمثّل الآن هنا بألفاظ الكنايات الظاهرة وألفاظ الكنايات الخفية. 
لذلك قال: (وَكِتَايَاتهُ الَظَاهِرَةُ) والمراد بالظاهرة أنَّها أظهر في المعنى من الكناية الخفية في 
أن اض د بها الطلاق, فالمراد بالظاهرة يعني CA AT‏ بريه 
وَيْتَهُ نَل انت حر ف الخرج) هذه الألفاظ إذا نوى بها الطلاق على قول 

ڪڪ ثلاثة طلقات كما م 
فقوله: ((أَنْتِ خَلِيةُ)) يعني: : أنتِ مخلاة من الأزواج يعني: ليس لك زوج فهذه كناية 
ظاهرة إن نواه يقع ثلاث ((وَيَرِيّةُ)) يعني: بريّة من الأزواج, يعني: لا زوج لكِ خرجت من 
ذمتهم, ((وَيَاِنَ)) أي: مُنفصلةً عقي من زواجي. 
قال: ((وَيَنَّةُ)) يعني: قطعتكِ من زواجي ((وَيَدْكَةُ)) أيضاً نفس معن البّة يعني: منقطعة 
من زواجي, ((وَأَنْتِ خُرَّةٌ)) يعر سينا صن المحم لأنَّ المرأة المتزوجة أسيرةٌ في يد 
زوجها فكأنّه حل اق هذا الأسْر فقال: أنت حرة, ((وَأَنْتِ الترَجُ)) يعني: أنتٍ عل الحرام 
في عيشك معي؛ لأَنِّ خرجتي من ذمتي فإذا نوى هذه الألفاظ ونحوها مع النية يقع ثلاثاً. 
ومثل أيضاً: يركف ذمق منك أ وغسلك يدق هدك, أو لا خاطر لي فيك وهكذا. 
قال: (وَالَفِيةُ نحو آخْرْجِي» وَآذْهِي» وَذُوقِ» وَتجرّي وَآعْتَدَي وَآسْتَْري راغلي 
لټ پاراق وَآلحَقي بأَمْيِكِ وكا المتية) هذه ألفاظ ضا مى الألفاظ كنايات 
الطلاق الخفية إذا نواها يقع ما نواه سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لكن تقع عليه واحدة 
لأ حالة: 


قال: ((آخُرُجي)) فلو قال لزوجته: أخرجي وهو ينوي الطلاق تقع واحدة, وإذا كان ينوي 
اثنتين فاثنتين, وان کان ثلاثاً فغلاث, ((وَآذْهِي)) يعني: اذهي عن بيتي أ اذهي إلى 
أهلك, ((وَذُوق)) أي: ذوق مرارة الطلاق, ((وَتجَرّعِي)) أي: تجرعي مرارة وما حصل من 
الطلاق. 

قال: ((وَآعْتَدّي)) يعني: إذا كان ينوي بذلك الطلاق تقع الطلقة. ((وَسْتَبْرِيُ)) كذلك 
إذا نوى الطلاق يعتبر طلقة, ((وَآعْتَزْلِي)) يعني: اعتزلي عني؛ لأنّك مطلقة إذا نواه يقع 
الطلاق. 

قال: ((وَلَسْتِ لي بِآمْرَاةِ)) كذلك إذا نوى الطلاق يقع, وإذا كان يقصد لست لي بزوجةٍ 
مثاليةٍ قائمة بأحوالي ولم ينو الطلاق لا يقع الطلاق, ((وَآلحَقي بأَمْيكِ) عق أي 
طلقتكِ أما إذا كان لا يقصد الطلاق يعني: اذهبي إلى أهلك؛ أن كرهتك لعلكِ ترجعين 
إلى رُشدك فتطيعني في أموري الزوجية. 

قال: ((وَمَا أَعْبَهَهُ)) مثل: الله أغناني عنك إذا كان ينوي الطلاق وهكذا من الألفاظ التي 
إذا نواها يقع بها الطلاق. 

وهذه الألفاظ ونحوها يرجع فيها إلى العُرف فقد يكون في عرف معناها معن للطلاق في 
الكناية الظاهرة, ويكون في بعض الألفاظ الكناية الظاهرة هي خفية فهي تعود إلى 
العُرف.* 

لما ذكر المصنّفُ رحمه الله بأنَّ ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحةً وهذه لا تحتاج إلى نية 
فلوقال: أنتِ طالق تطلق حتى ولولم ينو الطلاق, والقسم الغاني: ألفا غير صريحة وإنّما 
هي كناية عن الطلاق. 

والكناية في الطلاق سواء كانت ظاهرةً أو خفيةٌ من الألفاظ المتقدمة لا يقع بها طلاقاً إل 
باحد امرين: 

الأمر الأول: إما أن يكون بالنية فلو قال لزوجته: أخرجي وهو ينوي الطلاق يقع الطلاق, 
ولو قال هما: أنت ب وينوي الطلاق يقع الطلاق, فيقع بالكناية مع النية. 


والأمر العاني: إذا كان مع الكناية قرينة تدلٌ على أَنّه الطلاق, والقرائن كما ذكر المصبّفُ 
ثلاثة, القرينة الأولل: حال خصومة, والقرينة الغانية: غضب, والقرينة الغالغة: في جواب 
سؤاهها. 

لذلك قال المصنّفٌ: (وَلَا يََعُ بِحِنَايَةِ - وَلَوْ طَاهِرَةٌ -: طلاق) يعني: لو تلقّظ الشخص 
بألفاظ الكناية وهو لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق حتى لو قال لزوجته: أنتِ بائن وهو لم 
ينو الطلاق لا يقع الطلاق, أوقال: أنتِ بتلةٌ أوأنتِ حرةٌ أوأنتِ الحرج وهكذا مما سبق 
من ألفاظ الكنايات الظاهرة, قال: (إلا بِنِيّةٍ مُمَارِئَةٍ لِلَفْظ) هذا الأمر الأول في وقوع 
ألفاظ كناية الطلاق طلاقٌ بنيةٍ مقارنةٍ للفظ. 

وقوله: ((مُقَارِئَة لِلَفْظِ)) يعني: ليست النية متقدمة على اللّفظ ولا متأخرة عنه بل تحكون 
مصاحبة للّفظ مقارنة له فلو نوى اليوم أَنّه يطلق زوجته ثم بعد أربع ساعات قال: اذهبي 
إلى أهلك وهو ما نوى الطلاق لا يقع الطلاق, فلابدٌ أن تكون الدية مقارنة للّفظ حال 
الگلفظ به, فهذا الأمر الأول الذي تقع كناية ألفاظ الطلاق به طلاقاً بالحية. 

الأمر الحاني: القرينة وأسَارَ إليها بقوله: (ِلَّا في حَالٍ خُصُومَةِ) يعني: إذا تخاصم مع زوجته 
ثم قال للما: الحقي بأهلك هنا كناية مع قرينة على قول المصئّف يقع الطلاق حتى ولولم يرد 
الطلاق كما سيأق. ولوتخاصم مع زوجته وقال ها: ابتعدي عن وجهي هذا لفظ خفي من 
ألفاظ كناية الطلاق على قول المصنّف يقع ولولم يرد الطلاق حكماً. 

والقرينة الشانية قال: (وَعَضَبٍ) يعني: إذا كان حال غضب بدون خصومة, فلو أغضبته 
زوجته أو لم تغضبه الزوجة وإنّما شخصٌ آخر فدّخلّ على زوجته وقال ها: لا أرى وجهك, 
فعلى قول المصنّف قضاءً هذه طلقة حتى ولولم ينوها. 

والقرينة الغالغة قال: (أَوْ جَوَابٍ سُوَالِهَا) يعني: لوقالت له: طلقني فقال ها: اذهبي إلى أهلك 
هنا لفظ كناية اذهبي إلى أهلك فلو لم يرد الطلاق على قول المصدّف هنا يقع طلاقاً؛ لوجود 
قرينة وهي جواب السؤال. 

لذلك قال: (فَلَوْلَمْ يُرِدهُ) أي: فلو لم يرد الطلاق لما تلفظ بكناية الطلاق مع إحدى هذه 
القرائن الغلاث قال: أنا ما أردّت الطلاق لكن قلت لما هكذا تخويفاً ها, أو قال: قلت 
هذا الكلام لتبتعد عن وجهي لم يقبل حكماً كما سيأتي فيقع الطلاق. 


۲١ 


قال: (أَوْأَرَادَ غَيْرَهُ في هَذِهِ الأَحوَالِ) يعني: أراد بهذ الألفاظ شيئاً غير الطلاق فلو قال ها: 
ابتعدي عن وجهي قال: وأنا أريد بهذا أنَّ وجهها حين الغصب أصبح قبيحاً فأنا أنوي أَنْ 
تبتعد عن وجهي؛ لأنَّ وجهها أصبح قبيحاً على قول المصنّف حت ولولم يرد كناية الطلاق 
يقع لوجود قرينة. 

لذلك قال: (لَمْ يُفْبَلْ حُكُما) يعني: قضاءً فلو ترافعا إلى القاضي على قول المصنّف إذا 
وجدت نية أو إحدى القرائن الغلاث يقع طلاقا, أما إذا لم يترافعا إلى القاضي وإِلّما بينه 
وبين ربّه فلا يقع إلا ما نواه. فإذا لم ينو الطلاق لا يكون طلاقاً سواء مع عدم النية, أو 
إذا وجدت إحدى القرائن الغلاث وقال: لم أنو طلاقاً وهو لم يترافع إلى القاضي لا يڪون 
طلاقاً. 

والصحيح: أنَّ الكناية إذا كانت معها قرينة وهو لم يرد الطلاق لا يقع طلاقا لأنَّ الي 
عليه الضّلاة والسَّلام يقول: ((إنَمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ)) حت ولو ظهرت قرينة وهولم يرد 
ذلك فالهنية مقدمة. 

فلمًا ذكر المصنّفٌ رحمه الله أنَّ الكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية يقع بها الطلاق, ذكرَ 
بعد ذلك أنَّ الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثاً حتى ولو نوى واحدة, والخفية يقع بها 
ما نواه يعني: طلقة تقع, وإذا نوی اثنتين فاثنتين, وإذا نوی ثلاثاً فغلاث. 

لذلك كأنّ المصنّمٌ يقول لك: فإذا قلت لي: لماذا قسّمت الكناية إلى كنايةٍ ظاهرةٍ وخفية؟ 
قال: في احتساب عدد الطلقات. 

لذلك قال: (وَيَقَعُ مَعَ التيّةِ بالطَاهِرَة: ناث - وَإِنْ نَوَى وَاحِدَة -) فلو قال لزوجته: أنتٍِ 
حرة ونوى الطلاق يقع ثلاث طلقات حتى ولو نوی واحدةً. ولو قال لزوجته: غي شعرك 
وهو ينوي الطلاق على قول المصتّضٍ أنّها ثلاث طلقات حت لو نوى واحدة. 

لكن الصحيح: أله لا يقع سوى طلقة واحدة إذا نوى واحدةً حتى ولو نوى ثلاثاً هذا لفط 
ليس بمكرر فيقع واحدة. 

قال: (وَبالَفِيّة) يعني: يقع بالكناية الخفية مع النية أو مع القرائن (مَا نَوَاهُ) فإِنْ نوى 


واحدةٌ فواحدة وإِنّْ نوى اثنتين فاثنتين وإِنْ نوى ثلاثاً فثلاث. 


۲ 


لذلك قول المصدّف: ((وَيَقَعُ مَعَ التيّ)) نقول: أو القرينة (بِالطَّاهِرَة: نات - وَإِنَْوَى 
وَاحِدَةٌ -» وَيالحَفِيِّ: مَا َوا١))‏ فإذا صَدرٌ منه لفظ ليس من صريح الطلاق ولا من كناية 
الطلاق فلا يكون طلاقاً حتى ولونوى به الطلاق. 

فلو قال لها مثلاً: أشري الماء ونوى الطلاق ما يقع الطلاق؛ لأنّهِ ليس من كناية الطلاق, 
ولو قال لها: ما أجمل ثوبكِ وهو ينوي الطلاق لا يقع طلاقا؛ لألّه ليس من كنايات الطلاق, 
ولو قال لها: ما ألدَّ طعامك لا يقع طلاقاً حتى ولو نوی به الطلاق؛ لأنه ليس من كنايات 
الطلاق. 

ولو كني خط فى ورقة وال وقال: لم أنوبه الطلاق ونما أنوي به تخويف زوجتي, 
أو همّها أو غمّها وهو لم يتلفظ بالطلاق لا يقع الطلاق حتى ولو كان المكتوب صريح 
الطلاق, فلو كتب في الجوال وأرسلها لزوجته: أنتِ طالق وهو ينوي تخويفها لا يقع الطلاق. 
ولو كتب في ورقةٍ أو أرسل إليها في الجوال وقال لها: أنتِ طالق وهو ينوي الطلاق يقع 
الطلاق؛ لأنَّ الكتابة عبارةٌ عن كنايةٍ ظاهرة إذا كان اللّفظ ظاهراً مثل: طلّقت, وإذا كان 
كناية خفية يقع بالدية فلو أرسل إليها: أنتِ تحلين للأزواج من بعدي وهو لم ينو الطلاق 
لا يقع الطلاق, وإذا كتب ها وينوي الطلاق فهو كناية خفية يقع بالنية الطلاق.* 


۳ 


(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله ألفاظ كنايةٍ لا يقع بها الطلاق ولونوى بها الطلاق 
وإنّما يقع بها أم ر آخر, ويّذك رٌألفاظاً أيضاً تشمل الطلاق وتشمل غير الطلاق بالنية, ويَذكرُ 
ألفاظاً هي لغو ليست بطلاق. 
قال: (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ َج حرام أو كَطَهْرِ أئّي: فَهُوَ ظِهَارٌ - وَلَونَوَى به الطلَاق -) ذكر هنا 
لفظتين اثنتين كنايةٌ للطلاق لكن لا يقع بها الطلاق حتى ولو نوى الطلاق؛ لأنَّ اللّفظ 
فيها أظهر لغير الطلاق. 
ذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ ع حَرَامٌ)) يعني: أنتِ حرّمة علي فعلى قول المصتف هذه 
اللّفظة لفظة ظهار ولو كان ينوي بها الطلاق, فإِنْ قاطا يلزمه كفارة ظهار قبل أَنْ يطأ 
زوجته كما سيأتي - إِنْ شاء اللّه - في باب الظهار. 
وذهب شيخ الإسلام والجمهور إلى أنَّ هذه اللّفظة لفظة يمين وليست بظهارٍ كما قال 
المصنّف رحمه وإلى هذا أيضاً ذهب ابن القيم رحمه الله؛ لأنَّ الله عر وجل يقول: يا ايها 
الع لِم َم ما أَحَنَّ الله لَك تتفي مَرْصَاتَ أَرْوَاجَكَ) [التحريم: ]١‏ فهنا حرم ما أحل 
الله فذكر الله عز وجل تڪفير ذلك بقوله: (قَدْ كَرَصَ اله لَڪ لَه أَيْمَانِكُنْ» 
[التحريم: 6] فسئى الله عزوجل تحليل الحرام, أو كذلك تحريم الحلال يمين تمل بڪفارة 
اسن 
فالصحيح: لو قال الشخص لزوجته: أنتِ عل حرام وهو ينوي الطلاق نقول: هذه تلزمها 
كفارة يمين؛ لأنّك حرمت شيئاً أباحه الله لك والأمر المحرّم لا ينعقد به شيئاً سوى يُكمّر 
عن هذا اللّفظ الذي هو منكرٌ وزور. 
قال: ((أَوْ َه أّي)) يعني: لو قال الزوج لزوجته: أنتِ عل كظهر أي أو كظهر أختي أو 
كظهر بنتي ونحو ذلك مما حرّمه الله عز وجل عليه؛ فإنَّ هذا يقع ظهاراً ولو نوی به 
الطلاق. 
فإذا قيل: هذه كناية للطلاق لماذا لا يقع بها الطلاق؟ نقول: لأنَّ لفظ الظهار فيها أصرح 
وأقوى فكان ظهارا؛ لذلك الله يقول: (وَالَدِينَ يُكاهِرُونَ مِنْ ذِسَائِهمْ) [المجادلة: *] فمن 
ظاهر كان ظهاراً. 


أ 


٤ 


لذلك قال: ((قَهُوَ ظِهَارٌ)) يعني: اللّفظة الغانية على الصحيح كما قال المصنّفُ ظهار, قال: 
((وَلَونَوَى به الطلاق)) يعني: ولونوى باللّفظتين السّابقتين على قول الصف طلاقاً في 
ظهر. 

قال: (وَكَدَلِكَ: مَا أَحَنَّ اللّهُ لح حَرَام) يعني: وهذه اللّفظة أيضاً كنايةٌ عن الطلاق يترتب 
عليها حكمان اثتان: ۰ 

الحكم الأول: أنّها ظهار. 

والحكم الغاني: ون نوی بها طلاقاً يقع طلاقاً. 

فإذا قيل: كم طلقة ڌ تعتبر (وَإِنْ قَالَ: مَاأَحَلَّ اله ع حَرَاً)؟ نقول: : كما قال المصتّف فإذا 
قال: ع به الطََلَاقَّ) يعني: بالألف واللام الطلاق (طَلَقَتْ تَلَاثا) يعني: إذا قال: ما 
5 اللّه ع فهو حرامٌ أعني به الطلاق يعني: عموم الفاق للف واللّام للاستغراق 
فيشمل ثلاثة طلقات على قول المصنّف. 

(وَإِنْ قَالَ: أي به طلاقاً) ليس عاماً قال: (قَوَاحِدَةً) تقع, يعني: على قول المصنّف إذا قال 
الزوج لزوجته: ما أحنّ الله عنَ فهو حرامٌ على قول المصنّف ظهار ويقع به الطلاق أيضاً. 
فإذا قال: أعني به الطلاق يعني: جميع الطلقات تطلق ثلاثا, وإذا قال: أعني به طلاقاً مطلقاً 
تقع طلقة واحدة. 

وذهب الجمهور من الحنفية والشّافعية والمالكية إلى أن هذه اللّفظة لفظة يمين وإلى ذلك 
ذهب شيخ الإسلام وابن القيم فيُكمَّر كفارة يمين إذا لم ينو بها طلاقاً, بل قال شيخ 
الإسلام وابن القيم حتى لو نوى بها طلاقاً لا يقع الطلاق؛ لأنَّ هذا حرّم عليه شيثاً أباحه 
الله له وهذا محرّم, الله يقول: ولا تَقُونُوا ِا تَصِفُ ألِْئَتْكْمْ الْكَذِبَ هَدَا حَلَالُ وَهَنَا 
حَرَامٌ لكَفْتَرُوا عل الله الْكَذبَ4 [النحل: .]٠١١‏ 

ومن الألفاظ المحرّمة التي قد يتلفّظ بها بعض النّاس يقول: حرّمت أي ما أزور فلات أو 
ما أكلّم فلاا نقول: هذا لاج : وخب عليه أن كر كفارة يمين الله يقول: لل َر رم 
مَا أَحَنَّ الله لَكَ).* 

لا رَالَ المصنّفُ رحمه الله يَدكرُ ألفاظ كنايةٍ قد تقع طلاقاً وقد لا تقع طلاقا. 


قال: (وَإِنْ قَالَّ) الزوج لزوجته: أنتٍ (كَالمَيْتَةِ) يعني: يذكر أشياء هي محرّمة عليه كالميتة؛ 
لألّه لا يجوز له أكلها كما قال سبحانه: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيَْة4 [البقرة: ]١7*‏ فلو قال 
ها: أنتٍ كالميتة يعني: أنتٍ حرام عل كالميتة هذا لفظ كناية على قول المصنّف يقع ما نواه 
من طلاق فإِنْ نواه طلاقاً يقع طلاقاً, وإِنْ نواه ظهاراً وقع ظهاراً وإنْ نواه يميناً وقع يميناً 
ن هذا ظاهر بالدية, وكونه يقع ظهاراً لأنّهِ عل قول المصئّف: أنتِ عن 
حرامٌ أو أنتٍ كالميتة تساوي عند المصنّف أنتٍ عل كظهر أي فعنده كالظهار, ويقع يميناً 
أنتِ كالميتة يعني: من ناحية المنع. وأجرى السّلف رحمهم الله أنّ ما كان فيه حت على 
الطلاق اجره حڪم اليمين فيُكمَّر فيها أويحنث وسيأي. 

قال: (وَالنَم) يعني: كما أَنَّ الدم حرّمٌ عل شربه فأنتٍ أيضاً حرمة عا كالدم؛ لأنَّ الله يقول: 
نما حَرّمَ عَلَيكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ4 فلا يجوز للمسلم أن يشرب دماً. فهنا إذا قال هذه 
اللّفظة لفظة كنايةٍ إنْ نواه بأحد الأمور الغلاثة يقع ما نواه, ((وَالِنَزِيرِ)) كذلك؛ لأنّه 
محرَّمٌ أكلها, وكذلك لو قال: أنتٍ كالغراب أو كالكلب أو كالعقرب أو كالفعبان وغير ذلك 
من الألفاظ التي هي محرَّمةٌ على المسلم. 

الحكم فيها؟ (وَقَعَ مَا نوَاهُ) بالأمور العلاثة (- مِنْ طَلَاقِء وَظِهَاِ وَيَمِينِ-» وَإِنْ لَمْ يَنْو 
شَيْنَّا) يعني: ما نواه طلاقاً ولا نواه يميناً ولم ينوه أيضاً ظهاراً وإنّما قال: تلمَّطت بهذه 
اللّفظة لزوجتي على قول المصنّفِ (َظِهَارٌ). 

والقول الصحيح: أله لا يقع ظهاراً بهذا اللّفظ يعني: مما حرّمه على نفسه, ويكفي فيه 
کار ميخ إذا حت 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قَالَّ: حَلَفْتُ بالطلا وَكَدّبَ: لَرِمَهُ حُكُمَا) يعني: أن يقول: عن 
الطلاق يعني: يُلزم نفسه بالطلاق؛ فكأنّه ساوى هذا بالحلف في الحثٌّ أو المنع, أو 
الكتكويق راديد ولس ما وطلاق اف لأن هذه اللنظة ل وو لاه لذ عرد 
الحلف إلا بالله عز وجل وحده فهي من ألفاظ الشرك. 

فمقصود الفقهاء إذا قال: حلف بالطلاق يعني: ألزم نفسه بفعل هذا الأمر كإلزام اليمين 
له بقوله: عل الطلاق كأنّهِ يقول: والله لأطلقكِ إن لم تشرب الشاهي مثلاً, وكذلك لو قال 
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الزوج لآخر: عل الطلاق تأخذ هذا الكتاب هدية حكمه نفس هذا الحكم أنه يمين على 

القول الصحيح وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لمثل هذه اللّفظة. 

المقصود ((وَإِنْ قالّ: حَلَفْتُ بالطلاق وَكَذَبَ)) يعني: يخبر قال للآخر: خذ هذه الساعة 

هدية, قال: ما أريدها قال: أنا حلفت بالطلاق وهو ما حلف فعلى قول المصنّف: ((لَزْمَهُ 

حُكْمَا)) يعني: عند القاضي, فلو أن الزوجة سمعت بهذا الخبر ورفعت أمره إلى القاضي 

يقع طلاقاً حتى ولو کان كاذباً. 

والقول الثافي: أنه لا يقع طلاقاً ولا يلزمه أيضاً كفارةٌ يمين؛ لأنّه لم يحلف وإنَّما كذب 

مثل: لوأنَّ شخصاً قال: حلفت بِأَيَّ أقتل فلاناً وهو ما حلف فلا يلزمه كفارة يمين إذا لم 

عله وهكذا. 

لذلك قال: ((وَكَدَّبَ)) ولوقال: حلفت بالطلاق وهو صادق ((لَزِمَهُ حَُكْمًا)) ظاهراً وباطناً. 

فمثلاً لو قال: عل الطلاق إذا لم تدخل بيتي زوجتي طالق على قول المصيّف تطلق؛ لاله 

صادق في ذلك فإذا لم يدخل تطلق, وسبق لكم: أله حكمه حكم اليمين لفظة عل 

الطلاق.* 

للزوج أن يُوَكل زوجته في طلاق نفسها, وتوكيله لها ينقسم إلى قسمين: إما أن يُوكلها بأَنْ 

تطلق نفسها بلفظٍ صريج في الطلاق وهذا سبق عند قوله ره الله: ((وَآمْرََنهُ: كَوكِيلِه 

في طَلَاقٍ نَفْسِهًا)) هناك قال: ((في طلَاقِ)) يعني: باللّفظ الصريح بالطلاق, فإذا قال لها: 

طلقي نفك فقا طا يقع الطلاق. 

والقسم الغاني أنْ يكون تفويضه لما بكناية من كنايات الطلاق, وهذه الكناية تنقسم 

إلى قسمين: إما أن يقول: أُمْركِ بيدكِ, أويقول: اختاري نفسك, فإذا قال: أمركِ بيدكِ كم 
قة تقع, وإلى متى هذا التّفويض؟ 

فقال رحمه الله: (وَإِنْ قَالّ) الزوج لزوجته: (أَمْرْكِ) يعني: أمر طلاقكِ (ييّدِكِ) لكِ أن تطلق 

نفسكِ كم طلقة؟ قال: (مَلَكْتْ تَلَانَا) فلها أن تطلق نفسها ثلاثة طلقات, (وَلَوْ نَوَى 

وَاحِدَةً) يعني: حتى لو قال لها: أمركِ بيدك وهو ينوى طلقة واحدة تقع ثلاث على قول 


س 


المصتف. 


۷ 


وهذا الگفویض إلى متى ينتهي؟ قال: (وَيََرَاتَى) يعني: يستمر هذا الفويض ولا يُلغى إلا 
د أمور: 

قال: ((وَيَتَرَاضّى)) يعني: لها أَنْ تطلق نفسها في أيّ زم (مَا لَم يَظا) فإذا وطوع زوجته فإنَّ 
في هذا دلالة على أَنّه قَسحَ تفويضها فيّلفى الكفويض إليها. 

قال: ((أَوْ يُطلَْ)) حتى ولو طلقة واحدة, فلو قال لها مثلاً: أمركِ بيدكِ ثم قال: طلقتكٍِ 
ينتعي تفويض الأمر إليها حتى ولو طلقة واحدة؛ لأنّه لما طلقها معنى ذلك أنَّهِ قد أل 
قال: (أَوْيَفْسَحْ) يعني: أويُلغي هذا الگفويض بأنْ يقول: أمركِ بيدكِ ثم بعد ذلك يقول: قد 
رجعتٌ عن قولي هذا, فهنا ينتعي هذا افويض في لفظ الكناية هذا أمركِ بيدك. 

ثم بعد ذلك شرع في النوع الغاني من أنوع الكناية بقوله: (وَيَخْنَضٌ) يعني: هذا اللّفظ وهو 
(آخْتَارِي نَفْسَكِ) أويقول لها: اختاري يعني: اختاري نفسكِ عند مَن تكونين؟ عندي 
أم عند غيري, فإذا قالت: عندك معنى ذلك أنَّها لا ترغب في الطلاق, وإذا قالت: اختار 
أبي يقع طلقة كما سيأتي, ولو قالت: اختار زوجاً غيرك تقع طلقة؛ لذلك قال: (يِوَاحِدَة) 
يعني: لا تملك سوى طلقة واحدة بلفظ الكناية هذا. 

ومتى ينتهي هذا الكّفويض؟ ينتعي إذا انتهى المجلس الذي هي فيه, واتصال المجلس سواء 
بعدم الخروج منه أو بعدم قطع الكلام فيه. فلو قال طا: اختاري نفسك ثم قامت إلى غرف 
أخرى وأتت بماءٍ إليه ولم تلظ بشيءٍ يلتغي هذا الفويض, ولو قال لها: اختاري نفسك 
ثم تكلّمت عن الأمطار وعن الغيوم وعن الرخاء وعدم الجوع ونحو ذلك يعني: خرجت 
عن الموضوع يلتغي هذا التّفويض. 

لذلك قال: (وَبالمَجْلِسس المُتَصِلٍ: ما لم يَزدْهَا) إلا إذا زاد (فِيهِمًا) يعني: في عدد الطلقات؛ 
ا قنك إل ر افا قال ها اععارى سك طن افبوسد دع ظلفة إل اين 
ولو قال لها: اختاري نفسكٍِ ثلاث طلقات ثلاث طلقات, أما إذا لم يزده فلا تملك سوى 
واحدة. 

ووقته ينتهي بالمجلس المتصل إلا إذا زاد فلو قال لما: اختاري نفسك مدّة أربعة أيام هنا 
لما أن روق ذلك اللفظل 


۸ 


قال: (فِنْ رَدَتْ) هذا افويض يعني: متى يلتغي لفظ الكناية الغاني في الطلاق وهو 
اختاري نفسك؟ يلتغي بأحد أربعة أمور: 

الأمر الأول: ((فَإِنْ رَدَّتْ)) فلو قال طا: اختاري نفسكِ قالت: ما أريد يعني: ردت هذا 
الأمر الغاني: (أَوْ وَطِىَ) فإذا وطأها فهذا يدل على رغبته في إلغاء افويض وعدم طلاقها. 
الأمر العالث: ((أو طَلّقَ)) فهذا يدل على عدم رغبته في استمرار الكّفويض. 

الأمرالرابع قال: (أَوْ قَسَحَ) يعني: مالم يلغ هذا الكتفويض, فلومثلاً قال ها: اختاري نفك 
ولك الاختيار مدَّة سبعة أيام, ثم قال لما: فسختٌ هذا الكّفويض في الحال (بَطلَ خِيَارُهَا) 
يعني: يلتغي هذا التفويض. 

والدليل على ما تقدَّم كما في البخاري ومسلم: ما رل را ال 0 
أزولجقة إن كنك كردق للية الذنيا وربنقها تكقالك امقنحتق E‏ 
جييلا) [الأحزاب: 28] ثم بعد ذلك لا أت التي صل الله عليه وسلم إلى زوجاته أول ما 
أق إلى عائشة وقال طا: ((اختاري ولك في الأمر أناة, فقالت: اختار اللّه, ورسوله, والدار 
الآخرة)) فخيّرها الي صل الله عليه وسلم قال لما: ((اختاري)) فردّت هذا الأمر قالت: 
ما أريد فيلغى هذا افويض إليها, ودل على أَنَّ الزوج له أن يُفوَض زوجته في طلاق نفسها. 


۲۹ 


(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ به عَدَدْ الطلاق) 
أي: هذا بابُ بيان حكم من يختلف به عدد الطلاق, فللحر عددٌ من الطلقات, وللعبد 
عددٌ من الطلقات. 
فال 29 اا شل ر انرو لكلو رما أن بكرن را أو يكرن مبعضاً 
أويكون عبداً كاملاً ليس فيه شيء من الحرية. 
فإذا كان حراً أو بعضّه حر وبعضه الآخر ليس بحر كأنْ يڪون فيه شريكان اثنان في 
هذا العبد فأحدهما أعتق نصيبه وب نصيب الآخر فهنا في عدد الطلقات من فيه شي 
من الحرية أوفي كماما يملك ثلاث طلقات؛ لقوله عز وجل: (الطلاق مَرَّنَانِ يعني: مرةً 
بعد مرة هذه اثنتان. 
ثم بعد ذلك قال: (تَلانًا) يعني: الطلقة العالهة؛ فدلٌ على أله يملك ثلاثة طلقات. 


الو وفيت اللات وانحدة وف جر الضف اقباط له كن ا طفن 
اثنتان. 

قال: (حُرَّةَ اث رَوْجَتَاهْمَاه أو مد يعني: الكظر في عدد الطلاق لحال الزوج لا لحال 
الزوجة, ننظر لحال الزوج سواء كانت زوجته حرةً أو كانت زوجته أمة, فالحر يملك ثلاث 
على کل حال. 

لذلك قال: ((رَوْجَتَاهُمَا)) يعني: زوجة الحر أو العبد ((حُرَة)) فيملك ال حر ثلاث ((أَوْ 
أم5) ماك الل قلاع شات والعيد إن كاش وره هر لن طفن وان كاذك 
زوجة العبد أمة يملك طلقتين فالعبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة؛ لأنَّ العصمة في يده 
هو - أي: الزوج - لأنَّ الله قال: (مَإِنْ طَلَّقَهَاكُ يعني: الزوج. 

ثم بعد ذلك بدأ يشرع في ألفاظٍ يقع في شيءٍ منها الطلاق ثلاثاً. وفي شيء واحدةً. وفي 
شيء لا يقع شيئاً. 

فقال: (فَإذَا قَالَ: أَنْتِ الظَلَاقُ) والطلاق مصدر, الحكم: يقع بنيتها ثلاث طلقات, وإذا 
لم ينو ثلاثاً فهي واحدة يعني: لو قال الشخص لزوجته: أنتِ الطلاق فتقع واحدةً وإذا نوى 
ثلاثاً تقع ثلاثاً ولو بلفظٍ واحدٍ على قول المصنّف. 


والقول الصحيح: أَنَّهِ إذا قال: أنتِ الطلاق تقع طلقة واحدة إذا كان ينوي بها الواحدة, ولو 
نوى ثلاثاً تقع واحدة. 

ثم بعد ذلك قال: 3 طَالِقٌ) يعني: قال لزوجته: أنتِ طالق فقي هذا اللّفظ إن نوق ثلاثاً 
تقع ثلاثاً وان نوی واحدةًٌ تقع واحدةً حتى ولو كان بلفظ واحدٍ, فلو قال لها: أنتِ طالق 
تقع قلا والصحيح: أنه تقع واحعدة عق باو كرقن كل : 

ثم قال: (أَوْ) قال: (عََّ) الطلاق حت ولولم يذكر جواباً لهذا الشرط فعلى قول المصتّفٍ تقع 
طلقةٌ واحدةً وإذا نوى ثلاثاً فئلاث, أو علّقها بشرط كأنْ يقول: عل الطلاق لو شربتي 
العصير فشربت نفس الحكم تقع واحدة وبالنية ثلاثاً إذا نوى ثلاث أو علّقه بيمين مثل 
لوقال: علي الطلاق أن تدخل بيتي فلو لم يدخل بيته على قول المصنّف تقع واحدةً وإذا 
2 ثلاثاً تقع ثلاث طلقات. 

إذاً قوله: ((علّ الطلاق)) على قول المصنّف طلاق وإِنْ نوى ثلاثاً فثلاث على اختلاف 
صيغيه الغلاث سواء كانت منجزةً عل الطلاق, أو معلقة سواء بشرط أو يمين. 

وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أنّه إن قال: عل الطلاق فإنَّها تكون يميناً 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والعقل وعند جميع الأمم بأنَّ هذا يمين وليس بطلاق)) 
بل يرى بأنَّ هذه اليمين غير مكمّرة لا ذُڪمَر. 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ يَْرَمْي) يعني: لو قال الشخص: يَلزمني الطلاق, أو علّقه بشرط لو 
ما تدخل بيت يلزمني الطلاق, أو علّقه بيمينٍ يلزمني الطلاق لتشرين هذا الماء أو 
لعتقدىق عندي فيقع طلاقاً. وإذا نوى ثلاثاً يقع ثلاث طلقات. 

لذلك قال: (وَقَمَ لات بِنِيّتِهَا) لهذا الطلاق يعني: إذا نوى العلاث ثلاث وإذا لم ينو ثلاثاً 
قال: (وَإِلّاوَاحِدَةٌ) يعني: أنَّ لفظ: أنتٍ الطلاق, أو أنتِ طالق, أو عل الطلاق, أو يلزمني 
الطلاق على قول المصنّفٍ هي طلاق على كل حال, وإذا نوى أنّها ثلاثاً تقع ثلاثة طلقات.* 
الطلاق لا يخلو: إما أنْ يكون بلفظ مساوي للمطلقة كما سبق أنتٍ طالق, أو أنتِ 
الطلاق, أو عل الطلاق, أو يلزمني الطلاق. 
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ثم بعد ذلك ذكر المبالغة في لفظ الطلاق بأَنْ يقول: كل الطلاق ونح ذلك, وإما أنْ يكون 
اللفظ بالطلاق لبعض جزءٍ المطلقة, وإما أَنْ يكون الطلاق وهو القسم الرابع لبعض 
جزءٍ من لفظ الطلاق فهذه هي الأقسام: 

إما أنْ يكون بلفظ معتادٍ مقابل للمطلقة أنت طالق, أو مبالغة فيه. أو بلفظ يشمل جزء 
من المطلقة, أو بلفظ يشمل جزءٌ من لفظ الطلاق, القسم الأول: سبق. 

والقسم الغاني هنا قال: (وَيَقَعُ لَفْظِ كل الطلاتي) يعني: لو قال الشخص لزوجته: أنتِ كلّ 
الطلاق. (أَوْأكَثْرِ) بأنْ قال لها: أنتٍ أكثر الطلاق, أو أنتِ مليون طلقة, أومئة ألف طلقة 
ونحو ذلك, (أَوْ عَدَدٍ الححصّى) مثل لو قال ها: أنتِ طالق بعدد الحصى. (وَالرّيح) بان يقول 
ها: أنتِ طالق بعدد الريح (وَخَحْو دَلِكَ) مثل أَنْ يقول لها: أنتِ طالق طلقات عدد الحجوم, 
أو أنت طالق بعدد الجبال, أو بعدد قطارات المطر وغو ذلك. 

قال: (ثَلَاتُ) يقع (وَلَوْنَوَى وَاحِدَةً) بأَنْ يُتكلم بهذا اللّفظ فإلّه يقع ثلاثة طلقات لو قال 
لها: أنتِ الطلاق ونحو ذلك وهو قول المالكية و الشّافعية. 

وذهب الأحناف وإليه ذهب شيخ الإسلام إلى أنّها تقع طلقة واحدة؛ لأنَّ بمجرد هذه 
الكلمة كل الطلاق بين واحدة فلا يحتاج إلى زيادة, ولو قال هها: أنتِ طالق عدد النجوم 
نأخذ واحدةً وما بقي زائد, وهو مخالفُ وهو طلاق البدعة زائد فنأخذ الواحدة ونرد الباقي. 
ثم بعد ذلك ذكر إذا أوقع الطلاق على جزءٍ من أعضاء المطلقة؛ لأنّه لو قال: أنتِ طالق 
يعني: كاملةً لكن لو ذكر جزءً من أعضاء المطلقة, فد كر ذلك بقوله: (وَإِنْ طَلَّقَ عُضُواً) 
مثل لو قال لزوجته: يدك طالقة, أو رأسك طالق, أو قدمك طالق وهكذا فهنا تقع واحدة 
لذلك قال: ((ظَلَقَتْ)) يعني: واحدةً. 

قال: (أَوْ جُرًْا مُشَاءًا) مغل لو قال: نصف جسدك طالق, أو عْشْرَ جسدك طالق, أو ربع 
جسدك طالق تطلق حت لو ما شَّيِلَ جميع أجزاء الجسد. 

قال( هوا 441 فو اهام لقال ج اعالاق ارما الا ر 
طالق تطلق. 

قال 8 ) aE aE E O ea‏ 
جسدك طالق مبهم ما بين أين مكان الطلاق؟ تطلق. 


تدا 


اظ یج فق جا ا كار لها أذ يكو ا نيا ر مدهلا هنا إذا كان 
متصلاً بها مثل: اليد والرجل والرأس تطلق كما في هذه الأحوال. 

أما إذا كان منفصلاً عنها فلا يقع الطلاق ودّكرٌ هذا بقوله: ((وَعَكسة: ارو والس 
وَالمَّعْنُ وَالظُفُر وَكَْوهَا)) لأنّ هذه منفصلةٌ عن الجسد كما سيأق. 

ثم قال: (أَوْ فَالَ: يِضٌْ طَلْمَةِ أَوْجُرًْا مِنْ ظَلْقَة) هنا لوبكّض ألفاظ الطلاق ما قال: أنتِ 
طالق وإِنَّما قال: أنتِ طالق جزءًا من ذلك, أو قال: أنتِ نصف طلقة, أو أنتِ ربع طلقة, 
أو عُشر طلقة فلو قال: أنتِ طالق نصف طلقة تطلق, فلو بض اللّفظ يُكمّل بطلقة؛ 
لذلك قال: (ظَلَقَتْ) أو طلّقت كلاهما صحيح طلّقت أو طلّقت. 

ثم بعد ذلك عاد إلى إذا كان اللّفظ متوجهاً إلى جز من المطلقة لكنّه منفصل وذّكرّه بقوله: 
(وعكسه الرُوحٌ) لأنَّ الروح تنفصل عن بني آدم بالموت, فلو قال لها: روحكِ طالق على 
قول المصنّف لا تطلق؛ لأنّها تنفصل عن الجسد. 

قال: (وَالسَنُ) يعني: لو قال لها: سنّك طالق فالسَّنٌ ينفصل؛ لأنّنا نخلعه فنستطيع أنْ نفصله 
عن الجسد فلو قال: سنّك طالق ما تطلق؛ لأنَّ هذا السَّنَّ مڪن أن يُخلع, ولا يلزم من 
قوله: أنت طالق خَلعٌ السّنَّ لاء لكن ما دام فستطيع أن نخلعه نخلعه بعكس الأصبع لا 
نستطيع أن نخلعه, وبعكس الأنف لا ذستطيع أنْ نخلعه وهكذا. 

قال: ((وَالشَّعُمُ) كذلك الشعر ينفصل عن الجسد فالشخص يُقضّره أو يحلقه, فلو قال لحا: 
شعرك طالق ما تطلق, ولو قال: هداب عينيك طالق ما تطلق؛ لأنَّ هذه مڪن أنْ تنفصل. 
قال: (وَالظْفْرُ) كذلك لو قال: ظفرك طالق ما تطلق؛ لألّه منفصلٌ يعني: لا روح فيه. 
قال: (وَنَْوْهَا) مثل لو قال: ريقكِ طالق, أو عرقكِ طالق, أو بولكِ طالق وهكذا فهذه 
منفصلة لا يقع بها الطلاق. 

عدد الطلاق الذي يختلف به الطلاق ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يُطلَّقَ بالمصدر مثل أَنْ يقول: أنتِ الطلاق أو أنتِ طالق أويقول: عل أو 
والقسم الغاني: أن يُضخم هذا العدد بأنْ يقول: أنتِ كلّ الطلاق أو طالق بعدد الحصى 
ونحو ذلك فهذه تقع ثلاثاً ولو نوی واحدهً. 


ردنا 


والقسم الشالث: عكس الثاني وهو أنْ يجزأ الطلاق كأنْ يقول: أنتِ طالق نصف طلقة 
والقسم الرابع: أَنْ يڪرر لفظ الطلاق - وهو درس اليوم - بان يقول: أنتِ طالق أنتٍ 
طالق أنتٍ طالق مثلا. 

واقا كر لفط الطلاق كلا ا إما أن رن المطلقة درا نيا وا ها زامان 
تكون غير مدخول بها أو غير مختلاً بها. 

فإن كان مدخولاً بها أو ختلاً بها وكرّر الطلاق فإِلّه يقع الطلاق بعدد ما كرره, فلن كرّر 
مرتين يقع مرتين وإنْ كرّر ثلاثاً يقع ثلاثاً إلا أن ينوي تأكيداً كما سيأتي أو إفهاماً. 

لذلك قال: (وَإِذَا قالّ) الزوج (لِمَدْخُولٍ بِهَا) لامرأة وطأها أواختلى بها, ولو قال المصتفُ: 
((وإذا قال لمن لزمتها العدّة)) يكون أشمل؛ لأنَّ حتى المختلى بها يقع عليها الطلاق 
مكبر (أَنْتِ الق كيه وهذا الككرار إما أن يدر جملةً بأن يقول: أنتِ طالق أن 
طالق أنتِ طالق فهنا عند الجمهور وبعضهم حك إجماعا بأنّها تقع ثلاث إلا أن ينوي تأكيداً 
أو إفهاما. 

أو يقول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق, أو يقول: أنتِ طالق بل طالق بل طالق, أو يقول: 
طالق فطالق فطالق ثلاثاً فهذه ألفاظ التكرار, أو يقول: أنتِ طالق وقبلها طلقتان تقع 
ثلاثاً, أو أنتِ طالق وبعدها طلقتان تقع ثلاثاً فهذه صور وقوع الطلاق الغلاث بالگكرار. 
لو قال: أنتِ طالق طالق طالق فعلى المذهب إذا نوى واحدةٌ فواحدة؛ لأنّه تأكيداً للخبر 
الأول وهو الطلاق أنتِ طالق طالق طالق, لكن لو كرّر الجملة أنتِ طالق أنتٍِ طالق أنتِ 
طالق أو أق بحروف العطف فتكون ثلاثة طلقات. 

لذلك قال: (وَقَعَ العَدَدُ) يعني: وقع الطلاق بقدر العدد, يعني: إذا قال: أنتِ طالق أنتِ 
طالق تطلق طلقتين, وإذا قال: أنتِ طالق ثم طالق طلقتين, وإذا قال: أنتِ طالق فطالق 
فطالق ثلاثاً, أو أنتِ طالق بل طالق بل طالق ثلاثاً وهكذا. 

قال: (إلّا أن ينوي تَأكِيدًا يصِحُ) والمقصود بالتأكيد الذي يصح أنْ يكون مؤكداً هو أنْ 
يكون متصلاً بالطلاق, فمثلاً يقول: أنتٍ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق, ثم قال: أنا أقصد 
بالطلقة الغانية والعالشة تأكيد الأولى هنا يصح أَنْ يكون تأكيداً, أما لو قال: أنتِ طالق 
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ثم جلس عشر دقائق ثم قال ها: أنتٍِ طالق فهنا حصل فصل فلا يكون تأكيداً للسابق 
بل هي طلقة جديدة. 

قال: (أَوْ إِفْهَامً) مثل قال لها: أنتِ طالق فقالت له: أنا ما سمعتك ماذا تقول؟ فقال ها: 
أنتِ طالق فهنا تقع طلقة واحدة؛ لاله يقصد من الانية الافهام للأولى, أو كانت بعيدةً 
فقال هما: أنتِ طالق فقالت: نعم فقال ها: أنتِ طالق فقالت له: أرفع صوتك ما سمعت 
فقال غا أفث طالق فهها لا تعدير قلاا بل تعفر واحدة لاه يفصن يذلك إفهامها 

ثم بعد ذلك ذكرٌّ تكرار الطلاق الذي لا يحتمل أن يكون إفهاماً أو تأكيداً وإنّما تقع 
بعدد الألفاظ؛ لذلك قال: (وَإنْ كَرَّرَهُ ببَلْ) بان قال لها: أنتِ طالق بل طالق؛ لأنَّ هذه 
للإضراب تقع طلقتين لأنَّ هذا لا يمڪن أَنْ يكون إفهاماً أو تأكيداً. بل هو إضرابٌ 
يعني: طلقة جديدة, وكذا لو قال لها: أنتِ طالق بل طالق بل طالق تقع ثلاثاً ولو قال: أنا 
أقصد التأكيد نقول: لا؛ بجرف العطف هذا لا يكون تأكيداً بل أنتَ تعني الغلاث, فلو 
كان تأكيداً لأكده قال: أنتِ طالق أنت طالق أنتِ طالق. 

قال: (أَوْ ينُّمّ) بأن قال لها: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق هذه ثلاث طلقات, فلو قال: أنا 
أقصد بالخانية والخالفة الَأ كيد نقول: لا يمكن؛ لأنّك أتيت بحرف العطف. 

قال: (أَوْ يالقَاِ) بان قال لها: أنتِ طالق فطالق نقول: تقع اثنتين, أو قال ها: أن طالق 
فطالق فطالق تقع ثلاثاً؛ لأنَّ حرف العطف يقتضي الكغاير هنا. 

قال: (أَوْقَالَ بَعْدَهَا أ قَبلَهَا طلْقَةُ) أن قال ها: أنتِ طالق ويعدها طلقة تقع طلقتين, ولو 
قال ها أنتِ طالق وبعدها طلقتان تقع ثلاث طلقات, يعني: مترادفة الآن طالق والثانية 
تردفها والغالشة حتى لو ما كرّر اللّفظ, وكذا لو قال لها: أنتِ طالق وقبلها طلقتان تقع ثلاث 
ولو قال لها: أنتِ طالق وقبلها طلقة مثل ما قال المصنّفُ: (وَقَعَ يُنتَان) ا 
بالتّكرار حتى ولولم يتلفّظ بها - يعني: لم يتلمّظ بالتكرار-. 

فتبيّن إذا كرّر اللّفظ بما سبق بالجملة أو بحرف العطف يقع الطلاق بعدد الكرار وهذا 
إذا کان درل بها 


أما إذا لم يكن مدخولاً بها أو مختلاً بها قال: (وَِنْ لّمْ يَدْخُلْ يهَا) أو يختلٍ بها (بَانَتْ 
والأول) عه تان مع ر مغر بالظلقة ا رل راا راه رن ا 
في غير محلها لأنَّ غير المدخول بها واحدةً بواحدةٍ تبين. 

لذلك قال: (وَلَمْ يَلَرَمْهُ مَا بَعْدَهَا) يعني: لوعَقَدَ اليوم وفي نفس الجلسة ما اختلى بالمرأة 
وقال: زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق نقول: تلحقها وحدة والطلقة الغانية والغالفة لا 
تلحقها؛ لأنّها تبين بالأولى أصلاً لأنَّ الله يقول: (إيا ايها الَدِينَ آمَُوا إِدَا تَحَحْتُمْ الْمُؤْمِئَاتِ 
م َلَفحْمُوهُنَ ِن قبل أن تَمَسُوهُنّ قا اكم عَلَيِْنَّ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَاك فليس ها عدّة 
فبالأولى تبين. 

لذلك قال: ((يَانتْ بالأولى)) يعني: بالطلقة الأولى ((وَلَمْ يَْرَمُهُ ما بَْدَهَا)) سواء الطلقة 
الغانية أو الالفة واضح؟ 

ولو قال لامرأة غير مدخول بها يعني: عَقَدَ ولم يختل بها قال: زوجتي طالق بل طالق بل 
طالق, ثم أتى وسأل كم طلقة؟ نقول: واحدة فله أن يعقد عليها بعقدٍ جديدٍ, وله أن يعود 
إليها؛ لأنّها غير مدخولٍ بها. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالمُعَلَق: كَالمُتَجّر) - أو كالمَجّرِ أنجر أو نجز إما من الرُباعي أو من 
اللاي - (في هَذَا) يعني: والمعلّق فيما سبق من الألفاظ كالمنجز مثل: في اللّفظة الأولى في 
تتكرارها في المدخول بها لو قال لها: إنْ قمتٍ فأنتِ طالق ثم طالق ثم طالق فلو قامت تقع 
ثلاث طلقات؛ لأنّها مدخلا بها, وكذا لو قال لا إن شربت الماء قأنت ظالق بل طالق بل 
طالق هنا مُعلَّقَ بشرط فلو شربت الماء تقع ثلاث طلقات. 

ولو قال لغير مدخول بها: إنْ شربتٍ العصير فأنتٍِ طالق بل طالق بل طالق نقول: ما تقع 
IEE Na EEN‏ 

لذلك قال: ((وَالمُعَلَقّ)) يعني: والطلاق المعلّق بشرط ((كالمَُجّز)) والمراد بالمنجز يعني: 
الظلاق غي امعد ان يقر ل ها أنه ظالى هذا غر مد قط مقا 

فتبيّن مما سَبَّقَ أنْ اختلاف عدد الطلقات تختلف بحسب حال لفظ الطلقات, وحال لفظ 
الطلاق ينقسم إلى أربعة أقسام: إما أن يكون بالمصدر, أو باليمين وشبهه من الالزام مثل 
أن يقول لها: أنتِ طالق أو أنتٍ الطلاق أو عل الطلاق أو يلزمني الطلاق, وإما أَنْ يبالغ 


۳٦ 


ف لفظ الطلاق بان يقول اه أنث كل الطلاق مغلاً, أوعكسس ذلك بان يعطيها جرا من 
الطلقة كأنْ يقول لها: أنتِ طالق ربع طلقة فتكون طلقة, وإما أن يكرّره وسبق ذلك. 
وهذا البابُ مههٌ؛ لآنَّ لفظ الطلاق بالطلاق لا يتجاوزهذه الحالات الأربعة في هذا الباب. 


(فَصْلٌ) 


في هذا الفصل يذكرُ المصنَّفُ رحمه الله الاستثناء من عدد الطلقات أو المطلقات. 
والاستثناء: هو دخولُ ما قبل الكلام فيه ويخرجه ما بعد الاستثناء, يعني: إخراج ما لو له - 
يعني: الاستشناء - لدخل في الكلام. بيعق: الاستعناء دا ء فيما قبل الكلام, 
TT‏ كلّكم ناجحون إلا زيداً فزيد خرج هنا من ضمن التاجحين. 
والاستثناء في الطلاق ينقسم إلى قسمين: إما أنْ يكون استثناءً من عدد الطلقات, وإما 
أن يكون استثناءً من عدد المطلقات. 
فلن كان من عدد الطلقات لا يصح منه سوى الاستثناء باللّسان, أما عدد المطلقات فيصح 
الاستثناء منه باللّسان وبالقلب, وعلى كلا القسمين لا يصح الاستثناء إلا النصف فأقلّ, 
فما كان أكثر من الصف لا يصح الاستثناء كما سيأتي. 
لذلك قال رحمه الله: (وَيَصِح مِنْ عَدَدٍ الاق وَالمَُلَقَاتِ) يعني: من المطلق (آسْيَذْناهُ) 
فيشترط في الاستثناء أنْ يكون المستثني هو المطلق, فلو أنَّ مطلقاً قال: زوجتي طالق 
طالق طالق فقال أخوه: إلا طلقتين ما يصح أو إلا طلقة ما يصح فلابدٌ أنْ يڪون هو 
المستثني - يعني: المطلق - (التَّضْفْ) في العدد سواء عدد الطلقات أو عدد المطلقات, ففي 
عدد الطلقات لا يصح الاستثناء طلقتين من ثلاث فلو قال: زوجتي طالق بالغلاث إلا 
اثنتين ما يصح فتقع ثلاث طلقات هذا على قول المصنّف. 
وقول الجمهور: أنّهِ يصح الاستثناء ولو بأ كثر من النصف؛ لأنَّ هذا الأمرإليه فلوقال: أنتِ 
طالق بالعلاث إلا اثنتين تقع واحدة, وعلى قول المصنّف لو قال: أنتٍ طالق بالعلاث إلا 
طلقتين تقع ثلاث طلقات. 


¥ 


قال: (فَأَقَلّ) يعني: أقل من النصف فمثلاً لو قال: زوجاتي الأربعة طالق إلا اثنتين يصح, 
أو أقل من الصف لو قال: زوجاتي الأربع طالق إلا واحدة يصح وهكذا؛ لذلك قال: 
((التضق أ )) سس عد الطلاق رسيا اال عليه من قل الل فى 

ولم يُمكّل المصيّفُ رحمه الله للمطلقات في العدد لوضوحه فمثلاً لو قال شخصٌ: زوجاتي 
الأريع طالق إلا واحدة يصح الاستثناء, ولو قال: زوجاتي الأريع طالق إلا اثنتين يصح 
الاستثناء, ولو قال: زوجاتي الأربع طالق إلا ثلاث على قول المصيّف لا يصح الاستثناء؛ 
لأنّه أقلّ من النصف ويقع الطلاق على الجميع. 

ثم بعد ذلك مثّل للاستثناء ء في عدد الطلقات فقال: (فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْن 
وَاحِدَة: وَفَحَتْ وَاحِدَةً) لأنيا النصف فيصح فيه الاستثناء. 

(وَإِنْ قَالَ: تلاا إلا وَاحِدَةَ فَطَلْقَئَانِ) لأنّها أقل من الحصف, ولم يُمكّل للمطلقات لوضحه 
کا 

ثم بعد ذلك لما ذكر الاستثناء باللّسان انتقل بعد ذلك إلى الاستثناء بالقلب فقال: (وَإنِ 


: 


م 


آسْتَنْىَ بِقَلْبِهِ مِنْ عَدَدٍ المُطَلَّفَاتِ: صَجَ ذُونَ عَدَدِ الطَلَقَاتِ) يعي: لو شخصٌ عنده أربع 
زوجات وقال: زوجاتي الأربع طالق وفي نيته استثنى إل فاطمة يصح الاستثناء؛ لان 
الاستثناء هنا في عدد المطلقات للتّعيين وليس للطلاق, والتّعيين يكون بالقلب فيصح 
ولو أظهر ذلك باللّسان من باب أولى يصح. ولو شخصٌ عنده أربع زوجات وقال: زوجاتي 
الأربع طوالق ثم استثنى في قلبه هند وعائشة يصح؛ لأنَّ هذا النصف ولو قال: زوجاتي 
الأربع طوالق واستثنى بقلبه أسماء مثلاً لا يصح الاستثناء؛ لألّه أكثر من الصف فيقع 
الطلاق على الجميع. 

لذلك قال: ((وَإِنِ اكور ِنَلْبهِ مِنْ عَدَدٍ المُطلَمَاتِ)) يخرج بقلبه عدداً من المطلقات 
((صَحَ دُونَ عَدَدٍ الظلّقّات)) لأنَّ الطلاق ياللسان فلا يكون الاستثناء فيه إل باللسان 
فلو قال شخصٌّ: زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق واستثنى بقلبه طلقة ما يصح, لوقال زوج: 
زوجتي طالق طلقتين واستثنى بقلبه واحدة ما يصح؛ لاله لابدّ أن يكون الاستثناء 
بالنّسان. 
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فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ الاستثناء باللّفظ يصح في عدد الطلقات والمطلقات, وأنَّ الاستثناء 
بالقلب لا يصح إلا في المطلقات؛ لألّه تعيين ها ويصح أنْ يڪون بالقلب, والاستثناء 
سواء في عدد الطلقات أو المطلقات لابدٌ أنْ يكون من النصف فما دون, فإِنْ كان أكثر 
وقع جميع ما تلمَّظ به سواء من عدد الطلقات أو المطلقات.* 

لا يَالَ المصتف رحمه الله يتحدث عن الاستثناء في الطلاق سواء من عدد المطلقات أو 
الطلقات. 

لذلك قال: (وَإِنْ قَالَ: أَرْبَعَتُحُنّ إل فُلَائَةَ ظوَاِقٌ: صَمَّ الِآسْيِْنَاءُ) كر المصنّفُ هذه 
الجملة؛ لبيان: أله لو تُقدّم الاستثناء على لفظ الطلاق يصح فلو قال: زوجاتي العلاث إلا 
فاطمة طوالق يصح فهنا قدَّم الاستثناء وهو إلا فاطمة على لفظ الطلاق وهو الطوالق. 

ولو أخَّره يجوز فلو قال: زوجاتي طوالق إلا فاطمة يصح وهذا لا إشكال فيه وأشار إليه في 
مطلع هذا الفصل؛ فساق المصنَّفُ هذه الجملة لبيان: أنه لو تقدّم المستثنى على لفظ 
الطلاق يصح. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يصح اسْيَئْتَاءٌ لَمْ يَتَصِلْ عَادَةٌ) لصِحَّة الاستثناء في الطلاق أربعة 
شروط ذكرها الملصتف: 

الشرط الأول - وسبق -: وهو أنْ يكون الاستثناء من المطلق نفيه وأشار إليه بقوله: 
((وَيَصِح آسْيَْنَاءُ)) يعني: من المطلق فلو أنَّ مَن بجانب المطلق استثنى لا يصح استثناؤه 
فلابدٌ أنْ يستغني المطلق نفسه. 

والشرط الغاني - وسبق -: أن يكون الاستثناء من العصف فما دون, قان كان أكثر من 
النصف لا يصح الاستثناء. 

وهنا يذكر الشرط الغالث قال: ((وَلا يَصِح اسْيَثْنَاء لم يَتَصِلْ عَادَةً)) يعني: لذيد أن ايكون 
الاستثناء متصلاً بالكلام, فلوسكت بعد أَنِ استثنی وأكلٌ ثم قال: إلا فاطمة لا يصح ويقع 
الطلاق فمثلاً لو قال: زوجاتي الأريع طوالق إلا زينب يصح الاستثناء. ولو قال: زوجاتي 
الأربع طوالق ثم سكت وشرب ماءً وعصيراً ثم قال: إلا هنداً ما يصح الاستثناء. 

لذلك قال: ((وَلَا يَصِحٌ اسْيَفْنَاء َم ََصِلْ)) فلاب أن يكون متصلاً بالكلام قال: ((عَادَةَ)) 
يعني: لو قال شخص: ما المرجع في معرفة اتصال الكلام من عدمه؟ 
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قال: ((عا3)) يعني: العرف فإذا كان سكوتاً يسيراً لا يؤثر فلو قال: زوجاتي الأربع طوالق 
ثم تنفس يسيراً ثم قال: إلا خديجة يصح ولو قال: زوجاتي طوالق ثم سكت سكوتاً في 
العرف يعتبر طويلاً وقال: إلا عائشة فنقول: هنا لم يتصل الكلام فلا يصح استثناء الطلاق 
هنا لطول الفصل. 

لذلك قال: (فلو انْقَصَلَ ا الكلامُ دُونَهُ) يعني: : دون الطلاق (بَطَلّ) الاستثناء يعني: 
لو قال: زوجاتي الأربع ا سكت ويُمڪن في هذا الشّكوت أَنْ يتكلم لكنّه سكت 
دقيقة دقيقتين ثم قال: إلا عائشة فلا يصح. 

لذلك قال: ((فلو الْمَصَلّ)) يعني: الاستثناء عن لفظ الطلاق ((وّ مُڪَنَ الكلامُ دُونَهُ)) 
يعني: يُمكن ان يستئني لڪن ما استثنى ((بَظلَ)) يعني: الاستثناء. 

ثم بعد ذلك ذكر الشرط الرابع قال: (وَشَرْظطهُ التي قَبْلَ كُمَالٍ مَا استشتی مِنْهُ) يعني: لاد 
أن تكون الدية نية استحضار مَّن سيستثنيها في الطلاق قبل الاستثناء أو أثناء الاستثناء, 
أما إذا تلظ ثم تذكر إلا زينباً هل يطلقها؟ على قول المصنّف لا يصح الاستثناء فتطلق 
زينب, ولوطلّق زوجاته فقال: زوجاتي الشلاث طوالق ثم سكت وهو ما نوی الاستثناء فقال 
من جنائية: إل مريم فقال: إلا مريم فعلى قول المصئّف ما يصح الاستثناء؛ لاله لم ينو 
الاستثناء قبل نهاية كلامه في الطلاق. 

والصحيح: له يصح الاستثناء حتى ولولم تكن النية إلا بعد انتهى من اللّفظ مباشر 
وقال مّن بجانبه مثلاً: إلا مريم فقال: إلا مريم؛ لأنَّ سليمان عليه السّلام لما حَلفٌ ليطوفن 
اللّيلة على سبعين امرأة كلّهن تأي بغلام يقاتل في سبيل الله, قال له الملك بعد ذلك قل: إِنْ 
شاء الله فلم يقل: إِنْ شاء الله فهو لم يذكر الاستثناء من قبل ودر بعد قال الي صل الله 
عليه وسلم: ((لَوْ الها اهَدُوا في سيل الله)) فدلٌ على أنَّ الاستثناء لو كان متأخراً بعد 
نهاية الكلام بيسير جداً يصح. 


(بَابٌ الظلاق في المَاضِي وَالمُسْتَقْبّلِ) 
أي: باب إنشاء الطلاق في الماضي وإرادة الطلاق في المستقبل. 
فعندنا إنشاءٌ وعندنا خبرٌ فالإخبار عمّا وقع منه في الماضي يقع فلو قال لزوجته: أنا طلقتكٍِ 
قبل شهر بشهادة فلان وفلان يقع, أما إذا أراد إذشاء طلاق اليوم ولكن ينسبه لأمر 
ماضي لا يقع وهذه قسمة عقلية. 
مثل لو قال شخصٌ: أنا أقرأ هذا الكتاب أمس وهو يقرأه الآن هذا لا يصدق عقلاً فكلامه 
في غير حله, ومثل لو قال شخصٌ: أنا أضرب زيداً أمس وهو الآن يضربه هذا لا يصدق. 
فالمقصود في الطلاق الماضي أي: إنشاؤه يعني: إحداثه فلو قال شخصٌ: أنا أطلق زوجتي 
ان وهو الآن فهذا لا يُمكن. 
لذلك قال المصنف: ((يَابُ الظلاق في المَاضِي وَالمُسْتَقْبّلِ)) فإذا قال: طلقتكِ أمس, مثل 
لو شخص يأكل الآن ويقول: أناآ كل أمس الجواب: إذا لم ينوه لم يقع. 
والمراد بالنية: بأنَّ هذا الكلام بالنية يتحول من إنشاء إلى خبر فيصح الطلاق فلو قال 
شخصٌ مثلاً: أنا آ کل أمس وهو الآن يأكل ثم قال: أنا أقصد الآن أنا آكل نقول: يصح 
كلامك, وكذا لوقال: أنا طلقت زوجتي أمس وهو حاضر الآن لكن قال: أنا أقصد الآن 
2 ع د 
لذلك قال المصتف: (إِذَا قال: أذ : 
قال: (قَبْلَ أن أُنححَك) يع 95 طالق قبل أن أتروجك :قيذا ا کو لأند.طلاق 
فضولي لم يقع عقد التّكاح بعد. 
لذلك قال: (وَلَمْ يَنْوِوُفُوعَهُ) يعني: ولم ينو إفشاء طلاق جديد الآن, أما إذا نواه فهو إحداث 
للظللاق الان أما إذا لم ينوه (في الححالٍ: لم يَقَعْ). 
فإذا قيل له: أنت قلت: أنت طالق قبل أن أنحكحك فأنت تقصد بهذا اللفظ الطلاق؟ فإذا 
قال: لا, أنا أقصد منه طلاق سبق مني أو مِن الزوج الأول الذي قبلها وأممكن تصديق 
ذلك يقبل كلامه. 
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لذلك قال المصتف: (وَإِنْ اراد بطلاقٍ سَبَقَ مِنْهُ أو مِنْ رَيْدِ وَأَمْكَنَ: قُبِلّ) يعني: لو قيل 
له: أنت قلت: زوجتي طالق قبل أن أنحكحك؟ فقال: أنا ما أريد إحداث الطلاق الآن 
وإنّما إفشاء ثم قيل له: لا أنت تقصد, فقال: أنا أقصد طلاق سبق مني الطلقة الأولى. 
لذلك قال: ((وَإِنْ أَرَادَ بطلَاق)) يعني: وإِنْ أراد بذكر طلاقٍ سبق قبل عقد التكاح بطلاق 
((سَبَقّ مِنُْ)) بطلقة أولى أو ثانية ((أَْ)) طلاقٍ ((مِنْ رَيْي)) يعني: قال ها: أنتِ طالق 
قبل أن أنححك فقيل له: أنت تنوي الطلاق؟ قال: لا أنا ما أنوي الطلاق وإِنَّما أنا أخبرها 
بألّك قد تطلقتِ بزوجك السّابق قبلي زيد (وَأمْحَنَ)) بأنْ كانت متزوجةً حقيقةً قبله 
د أو اهو ا طلقة رل أو شان کر ا کر ر کن وا و عل 
خلاف ذلك مثل لو قالت له: طلقني قال: أنتِ طالق, أو كان حالة خصومة فطلقها, أما إذا 
لم يكن هناك خصومة ولم تطلب الطلاق وهناك قرينة عل أنَّه يقصد طلاقاً لم يقع منه 
الآن كزوج سابق منه أو بطلقةٍ سابقة منه, قال المصنفُ: ((قُبلَ)) يعني: يقبل كلامه ولا 
تطلق زوجته. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ مَاتَ) يعني: لو قال لزوجته: أنتِ طالق أمس ثم مات ما تطلق 
زوجته؛ لأنه لم يبيّن المراد هل هو إذشاء أو خبر؟ وكذا لو قال لزوجته: أنتٍِ طالق قبل أَنْ 
أنححك لا تطلق؛ لاله لم يبن هل هو إنشاء أو خبر. وكذا (أَوْجُنّ) يعني: رَالَ عقله لو 
شخصٌ قال لزوجته: أنتٍ طالق أمس ثم رَالَ عقله لا يقع الطلاق, (أَوْ خَرسَ) يعني: ولم 
تفهم إشارته بِأنْ قال ها: أنتِ طالق أمس أو قبل أنْ أنححك ثم انعقد لسانه وأصبح لا 
يستطيع الحديث ولا تُعرف له إشارة (قَبْلَ بيان مُرَادِِ) قال: (لَمْ تَظلّق) لأنَّ الأصل هو 
عقد التكاح ولا يفرج عنه إلا بيقين. 

يَذكرٌُ المصنّفُ رحمه الله هنا الطلاق المعلّق على زمن مستقبل. 

قال: (وَإِنْ فَالَ: َالِ تاثا قَبْلَ دوم رَيْد بمَمْرِ) هذه العبارة مجملة ومعناها: وإِنْ قال: 
أنتِ طالق بعد قدوم زيد بشهر, وقال هذا الكلام من اعتبار وقوع الطلاق قاله بشهر, فإذا 
قال: أنتٍ طالق إِنْ قدم زيد بعد شهر هذا معنى الكلام. 
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وهنا قال: ((وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ تَلَانَا)) وأق بقوله هنا ثلاثاً لما يترتب عليه من ثمرة المسألة 
القادمة, فان خلعها بعد اليمين كما سيأق؛ لذلك قوله: ((ثَلَانا)) يعني: بائناً, يعني: وإذا 
طلقها طلاقاً بائناً معلّقاً بقدوم زيد بعد شهر. 

(فَقَِمٌ) زي (قَبْلَ مُضِيٍّ) يعني: قبل مضي الشهر قال: (لَمْ تَظلْقْ) لِأنّه قال: أنتِ طالق إِنْ 
قدم زيد بعد شهر, فلو قَدِمَ زيدٌ بعد يومين ما تطلق فهنا طلاق معلّق في المستقبل على 
و 

قال: (وَيَعْدَ شَهْرِ وَجُرْءِ تَظْلّقُ فِيه) يعني: إذا مضى شهر وزمن الكلفظ بالطلاق (يَمَْ) 
الطلاق حق ولولم يعد التَلفظ به, معنى هذا الكلام: إذا تم شهر وزيادة يسيرة يمكن 
للمتكلم أنْ يطلق يقع الطلاق. 

فمثلاً: لو علق الطلاق الساعة الواحدة ثم بعد شهر ونصف دقيقة قَدِمَ زيد يقع الطلاق 
فنحن نعطي بعد شهر مقدار ما يتلفّظ به المطلق ولا يحتاج المطلق أنْ يعيد الكَلفظ 
بالطلاق وإنّما مقدار هذا الكلفظ. 

ثم بعد ذلك قال: (فَإِنْ خَالَعَهًا بَعْدَ اليِمِينِ) والمراد باليمين هنا الطلاق المعلّق (بِيوْم وَقَدمَ 
بَعْدَ شَهْرِ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ المُلعٌ وَبَطلَ الطلاق) معنى هذا الكلام: لوأنَّ شخصاً قال: أنتٍ 
طالق إذا قَدِمَ زيد بعد شهر ثم من الغد حَصلٌ بينه وبين زوجته خصومة, فخالعت الزوجة 
زوجها يصح الخلع لماذا؟ لأنَّ الطلاق المعلّق لم يِأْتِ بعد, وقلنا: يصح الخلع إذا لم يڪن 
حيلة لإسقاط الطلاق, فلو كان حيلة لإسقاط الطلاق؛ لعلا يحتسب عليه شيءٌ من عدد 
الطلاق, أو لعلا تبين منه بأنْ كانت هي الطلقة الفالغة, أو كان علق الطلاق ثلاثاً كما في 
أول المسألة ((وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ تَكَانا)) فإذا كان حيلةٌ للهراب من ذلك لا يصح الخلع, أما 
إذا لم يكن حيلة فيصح لماذا؟ لأنَّ الخلع وَقعَ على امرأةٍ ما زالت في عصمته ولم تبن منه. 
لذلك قال: ((قَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ اليِمِينِ)) يعني: بعد الطلاق المعلّق على قدوم زيدٍ بشهر 
فخالعها ((بيَوّم)) من هذا الطلاق المعلّق في المستقبل ((وَقَدِمَ بَعْدَ شَهرِ وَيَوْمَيْنِ صَمَ 
الْمُلْعُ وَبَطلّ الظلاق)) لأنّه لما أق زمن الطلاق وهو بعد شهر ويومين إِذْ المرأة ليست في 
عصمته, فلا يڪون الطلاق وَقعَّ على امرأةٍ في عصمته وإِنّما يكون طلاق فضولي؛ لأنَّ 
المرأة ليست في عصمته. 


<۳ 


قال: (وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرِ وَسَاعَةِ) يعني: والعكس فيما إذا كان الخلع بعد مضي شهر 
وساعة فيقع الطلاق بائناًء لألّه في المثال قال: ((وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ تََانَا)) فيصح الطلاق ولا 
يصح الخلع هذا إذا كانت المرأة بائناً منه بأنْ طلّقها ثلاثاً وهي الطلقة الخالفة, أما إذا كانت 
رجعية وَقَدِمَ زيد بعد شهر وساعة ثم خالعها يصح الخلع؛ لأنَّ الخلع وَقعَّ على الزوجة, أما 
إذا كانت بائناً فلا يصح الخلع؛ لأنّها قد خرجت من عصمته بعد مضي شهر من قدوم زيد. 
مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً قال لزوجته: أنتِ طالق بعد نهاية ذي الحجة, فإذا انتهى شهر ذي 
الحجة تطلق زوجته وتبين منه بینونةً كبرى إذا كان قد طلقها ثلاثا. 

لذلك المصنّفُ قال في بداية المسألة: ((وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ تَلَانَا)) بحيث تبين من هنا فتبين 
منه بعد نهاية شهر ذي الحجة, فلو خالعها يخالع على امرأةٍ ليست زوجة له فيكون تصرف 
فضولي فلا يصح الخلع ويُعاد العوض للمرأة. 

فال قائ لو أن بشخصاً قال ازو أن طالق:ق وا جد وا خد والآن کن معلا فى وابعد 
اثني عشر فإذا أنى واحد واحد تطلق منه, فلو أق من الغد في اثنين واحد وقال: خالعيني 
على مئة ألف نقول: لا, هي بانت منك فما يصح الخلع. 

لذلك قال: ((وَعَكْسُهُمًا بَعْدَ شَهْر وَسَاعَةِ)) يعني: وعكس المسألة السّابقة بأنْ كان الخلع 
هو بعد مجيء زيد, فالمسألة فيها الطلاق يصح؛ لأنّهِ معلّق بقدوم زيد فقَّدِمَ أما الخلع فلا 
يصح؛ لأنّه أق في غير محله لأنَّ المرأة قد بانت منه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قَالَّ: طَالِقٌ قَبلَ مَوْني) هذا الطلاق يُظْنٌ أنّه في المستقبل لكته في 
الحال؛ لذلك قال: (طَلَقَتْ) الآن (في الحالي) لأنَّ الآن قبل موته فبمجرد القلفظ بتلك 
الكلمة يقع الطلاق. 

قال: (وَعَكْسَهُ: مَعَهُ أو بعد يعني: وعكس المسألة السابقة بان قال: أنتِ طالق مع موقي 
أو بعد موتي فلا تطلق لماذا؟ لأنّهِ علق الطلاق على أمر مستقبلٍ بالموت وعندنا أمران في 
البينونة: الطلاق والموت, والموت أقوى فلو لم يطلق الرجل تبين منه أصلاً تنتهي بعد العدّة 
تتزوج غيره, فما دام عندنا الأقوى وهو الموت فالطلاق يلغى. 
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لذلك لوقال: أنتِ طالق مع موت يعني: حين نزع روحي ما تطلق؛ لأنّها أصلاً تبين بالموت 
فهذا اللّفظ لغو, وكذا لو قال: أنتِ طالق بعد موتي ما تطلق؛ لأنّها تڪون بموتك تخرج 
فتبيّن مما سَبَّقَّ أنَّ الشخص إذا علّق طلاقه على أمر مستقبل ويريد به البينونة الكبرى 
إِنَّها تبين منه بعد التّعليق بالزمن المستقبل, مثل: بعد شهر بعد سنة بعد أربعة أشهر أو 
بعد تخرجك من الجامعة فأنتِ طالق فتطلق, ولو قال لزوجته: أنتِ طالق إذا تخرجتٍ من 
الجامعة وهي في السنة الأولى فمجرد الگخرج من الجامعة بخروج نتيجتها تطلق إذا مضى 
زمن تطلق فيه, ولوقال هذا الكلام ثم بعد سنة خالعته الزوجة فإذا تخرجت من الجامعة 
ما تطلق أصلاً؛ لأنّها انتهت منه بالخلع. ولو قال لزوجته: إذا تخرجتٍ من الجامعة أنتٍِ 


(قصْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحه الله الطلاق على المستحيل, والطلاق على عدم 
المستحيل. 
قال: (وَأَنْتِ طالِقٌ إن طِرْتِ) المراد أي: الصعود إلى العلو بنفسه. ولم يڪن حين ذلك فيه 
طائرة وإنَّما المقصود إذا صَعدَ هو في الهواء مثلاً إذا اعتلى عشرين متراً أو ثلاثين متراً ونحو 
ذلك وهذا أمرٌ مستحيلٌ أنَّ بني آدم أله يطير بذاته. 
قال (أَؤ كعات ال المراد إذا ارتععت ق العلر يعى: قال لاه أنى طالق إن ضعدت 
و المح عر امن زر ل e‏ لد وي تاراق م ايه 
ندر تاتق لفق اشنا رفلب اف امسن ؤس ا عن جا هد | م وتنا 
كيد فن الات دوشيها لمكن بلس الجر عدا بقلب ذها هذا خال انلك لو علق 
الطلاق بهذا لا تطلق. 
قال: (وََْوهُ مِنَّ) الطلاق (المُسْتَحِيلِ) مثل لو قال: إِنْ رفعتٍ الجبل فوق رأسك فأنتٍ 
طالق فهذه (لَمْ تَظْلّقْ) ولو قال: إنْ شربتٍ ماء البحر فأنتِ طالق هذا محال فلا تطلق 
و 
قال: (وَتَظْنُقُ في عَكْسِهِ قور وَهُوَ الت في المُسْتَحِيلٍ) مثل لو قال: إن شربتِ ماء البحر 
فأنتِ طالق هذا مستحيل, وإذا أردّت نفي الشرب تقول: إِنْ لم تشرب ماء البحر فأنتِ 
طالق فهي لم تشربه فتطلق في الحال, وكذا لو قال ها: إِنْ لم تأكلٍ تراب الأرض جميعاً فأنتٍ 
طالق فتطلق في الحال؛ لأنَّ أكلها التراب مستحيل ونفي أكلها التراب تطلق به؛ لأنّها لا 
5ل الراب دا 
ومكّل لصتف رحمه الله في نفي المستحيل بألفاظ قد قسَمِ. وهل العلم يجعلون الطلاق من 
ألفاظةه ركذا الظهار يجعلونه في بعض ألفاظهم من أنواع الطلاق. 
لذلك قال: (وَهُوَ مِئْلُ: فلن المَيّتَ) والمقصود بهذا المثال على القاعدة التي ذكرها 
المصنّف أي: إن لم أقتل الميت فأنت طالق, وقَثَلُ المع هال 1 اجات نير 
يقول: إِنْ لم أقتله - وهو لا ستطيع أن يقتله لأنَّه مات - فأنتِ طالق تطلق في الحال. 


٤ 
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ومثالُ المصدّفٍ: ((لَأَفْمُلَنَ المَيّتَ)) أصله يمين يعني: كأنّهِ يقول: واللّه ِن لم أقتل الميت 
فأنتِ طالق, فأنتِ طالق أضفناها لتكون موافقةٌ لدفي المستحيل. وإلّا في الأصل لأقتلن 
اميت يعني: والله لأقتلن الميت, (أَوْ لأَصْعَدَنَّ السَّمَاء) فلو قال: إِنْ لم أصعد فأنتٍِ طالق 
تطلق؛ لأنَّهِ نفى المستحيل. 

قال: (وَنَحوهِمَا) مثل لوقال: إِنْ لم تعد جميع نجوم السماء فأنتِ طالق, وعدٌّها لجميع نجوم 
السماء محال فتطلق في الحال. 

المقصود أنَّ الطلاق على المستحيل لا تطلق فيه. والطلاق على نفي المستحيل تطلق في 
الحال. 

قال: (وََنْتِ الق الوم دا جَاءَ خَدَ: لَفْوٌ) هذا أيضاً من اللّفظ المستحيل. ((وَأَنْتِ ظَالِقٌ 
اليَوْمَ إا جَاءَ غَدُّ)) يعني: إذا عاد أمس إلى اليوم فأنتِ طالق هذا مستحيل, مثل لو قال: 
لو عاد رمضان الماضي الآن فأنتٍِ طالق ولا يُمحكن عرد الماضي في الزمن فهذا محال؛ لذلك 
قال: ((لَغْوٌ)) لأنّه أصلاً لا يُتصوّر في الواقع, وكذا لو قال: إذا عاد القرن الماضي الآن أنتٍ 
طالق هذا لا يُمكن؛ لذلك قال: ((لَغْوٌ)) فلا يقع طلاق زوجته به.* 

يَذكرُ المصنّفٌ رحمه الله هنا متى يقع الطلاق إذا أطلق الزمن لكن حدّد ذلك الزمن 
بشيءٍ معينٍ من يوم أو شهر أو عام أو غيرهما. 

قال: (وَإِذَا قَالَّ: أَنْتِ طَالِقٌ في هَدًا الشَّهْر) مثل لو قال شخصٌ لزوجته: أنتِ طالق في ذي 
الحجة وهو هذا الشهر الذي نحن فيه تطلق مباشرة؛ لأنَّ لفظه صَدرَ في هذا الشَّهر فيقع 
الطلاق فيه كأنّه قال: أنتِ طالق؛ لأنّ الطلاق وَقعَ في الزمن المحدّد له وهو هذا الشَّهِر, 
(أو اليَوْم) يعني: لو قال شخص لزوجته: أنتٍ طالق في هذا اليوم (طَلَقَّتْ في الحال) لاله 
هو في هذا اليوم, وكذا لو قال لزوجته: أنتِ طالق هذا العام تطلق في الحال. أو قال: أنتِ 
طالق في هذا القرن تطلق أيضاً في الحال؛ لأنَّ طلاقه وقع في الزمن الذي حَدّده وهو هذا 
اليوم أو الشهر أو العام أو القرن ونحو ذلك. 

قال: (وَإِنْ قالّ: في عَدٍ) يعني: لوقال: أنتِ طالق يوم غد تطلق في أول يوم الغد وأول يوم 
الغديبدا بطلوع الهس وكا لوتقال» أنى طالق غدا فى آخر اليوم فا عربت العمسن 
من يوم غد تطلق. 
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قال: (أو السَّْتِ) يعني: لو قال هما: أنتِ طالق يوم السبت تطلق إذا طلعت شمس يوم 
السبت, ولوقال: أنتِ طالق في آخر يوم الاثنين تطلق إذا غربت شمس يوم الاثنين. 
قال: (أَوْ رَمَضَانَ) يعني: لو قال لها: أنتِ طالق في أول رمضان فأول يوم في رمضان إذا 
طلعت الشمس تطلق, ولو قال: أنتِ طالق إذا دخل رمضان تطلق بغروب شمس آخر يوم 
من شعبان, يعني: لو قال: أنتِ طالق إذا دخل رمضان يبدأ من ليلته. ولو قال: أنتِ طالق 
في أول يوم من رمضان تطلق إذا طلعت الشمس, ولو قال: أنتِ طالق في أول يوم من شهر 
حرم تطلق بمجرد طلوع الشمس وهكذا؛ لذلك قال: (طَلَقَتْ في أَوَلِ) وأول اليوم يبدا 
من طلوع الشمس, وآخره بغروب الشمس. 
ثم قال: (وَإِنْ قَالَ: أَرَدتُ آخِرَ الكلّ) يعني: في الأمور العلاثة الأخيرة يوم غد أو السبت, أو 
رمضان يعني: لو قال: أنتِ طالق يوم غدٍ ثم لما طلعت الشمس نقول: طلقت عليك 
زوجتك فإذا كانت هي الطلقة العالعة تحتجب عنك, فلو قال: أنا ردت بنيقي آخر اليوم 
لكي يطأها مثلاً في الظهر أو العصر (ذُيّنَّ) يعني: نجعل ما ذكره بينه وبين رّه من غير 
خصومة مقبول, أما حال الكّحاكم لا ينظر إلى ما ذكره من مقصده؛ لأنَّ لفظه يقتضي 
الأول فإذا لم تحاكم الزوجة زوجها نقول: يؤخذ بمقصوده نديّنه فيما بينه وبين ربّه نقول: 
نؤاخذك على ما قصدت لكن لو رفعته إلى القاضي يُطْلَّق من حين طلوع الشمس. 
وكذا لو قال شخصٌ: أنتِ طالق في رمضان فمجرد دخول شهر رمضان تطلق, فلو قال: لا 
آنا ردت آخر رمضان لكي تخدمه في رمضان نقول: إذا لم تحكن خصومة يعني: لم ترفع 
الزوجة أمر طلاق زوجها إلى القاضي نديّنه فيما بينه وبين ربّه نقول: نؤاخذك على ظاهرك 
على ما ذكرته, أما في حال الخصومة عند الكّقاضي لا ننظر إلى مقصده؛ لأنَّ مقصودنا 
الألفاظ لأنّها ظاهرة فنحكم بالظاهرة ولا ندخل في االحكم في النيات. 
لذلك قال: (وَقْبِلَ) يعني: وبل قوله بأنَّ مقصوده في الطلاق هو آخر شيء في اليوم أو في 
آخر الشهر أو في آخر العام وهكذا. 

لوال اله رهه اله بذك ألفاظ الطلاق ف اللستفبل, قال اني و 
إلى هنا للغاية ولكن لا مفهوم لحا في لفظ الطلاق؛ لأنَّ لفظ الطلاق دد 
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حروفه لا تتمدد فيكون له غاية, وإنّما إذا تلفّظ به يقع فإذا تلقّط به بڪلمة ((إلى)) 
فمعناها في الطلاق بعد. 

فقوله: (وَأَنْتِ طَالِقٌ إل شَهُر)) يعني: تطلق بعد شهر كأنّهِ يقول: وأنتِ طالق بعد شهر 
فإلى هنا للابتداء للغاية لا لنهاية الغاية, فمثلاً: لو أن شخصاً قلت له: أدخل في البيت إلى 
نهاية الجدار فيمشي حتى يصل إلى نهاية الجدار, لكن لو شخصٌ قال: أنتِ طالق إلى شهر 
فليس هذا اللّفظ يتمدّد يقول: أنتٍِ طالق إلى مدَّة شهر فهذا الفرق بينهما, فاللّفظ في 
الطلاق ليس له نهاية في الغاية وإنَّما في الحال إذا نواه في الحال, أو إذا لم ينوه في الحال 
فتکون بمعنى بعد. 

لذلك قال: (ظَلَقَتْ عِنْدَ آنْقِضَائِهِ) يعني: إذا انتهى الشهر تطلق بنهايته, وكذا لو قال: أنتِ 
طالق إلى يوم فإذا انتهى يوم تطلق, قال: (إِلَّا أَنْ يَنْوِيِ) الطلاق (في ال حال: فَيَهَُ) لأنَّ العية 
في هذا أقوى من الكلفظ المؤجل, فإذا قال: أنا أنوي الآن يقع الآن ولا ينظر إلى المؤجل, 
مثل على قول المصدّف: لو قال: أنتِ طالق وقال: أنا أنوي ثلاثاً فإنَّهِ يقع ثلاثاً كما سبق 
قال: (وَطَالِقٌ إلى سَنَةِ) يعني: تار طا: أنت طالق إلى سنة فمعناها أنت طالق بعد سنة؛ 
لذلك قال: (تَظلُقُ بان عَشَرَ شَهْراً) من الكلفظ, وكذا لو قال لما: أنتِ طالق إلى هس 
سنوات تطلق بعد خمس سنوات من التّلفظ وهكذا. 

ثم قال: (فَإِنْ عَرََهَا) يعني: عرف السّنة (باللّام) يعني: السّنة؛ لأنَّ المثال الأول سنة نكرة. 
قال: (طَلَقَتْ بِآنْيلاخ ذِي الميجّة) لأنَّ الألف واللّام هنا للعهد الحضوري, فالمقصود به 
هذا العام فلو قال: أنتٍ طالق إلى السّنة فيقصد بها أنتِ طالق إلى نهاية هذه السّنة. 

وكذا لو قال: أنتِ طالق إلى الشهر تطلق بانتهاء الشهر الحالي الذي هو فيه, وكذا لو قال: 
أنتِ طالق إلى اليوم تطلق بغروب شمس ذلك اليوم الذي تلقّظ به. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الطلاق في الماضي والمستقبل, ويليه - بإذن 
ال د ذلك ناي تخليق الطلاق بالشروط: 


۹۹ 


(بَابُ تَعْلِيقٍ الطلاقِ بالشُرُوط) 
((بَابُ تَعْلِيقٍ الطََلّاقِ)) يعني: ترتيب وقوع الطلاق ((بالشَّرُوطِ)) وترتيب وقوع الطلاق 
على شرط إما أنْ يكون هذا الشرط على أمر حاصل مثل: لو شخص حح فقال: أنتِ طالق 
لو كنت حجّيت وهذا أمرحاصل في الماضي, وقد يڪون الشرط مترتبٌ على أمرِ لم يحصل 
مثل أن يقول لزوجته: أنتٍ طالق إِنْ شربتٍ العصير وهي إلى الآن لم تشرب العصير. 
وتعليق الطلاق بالشرط يقع إن تحقق الشرط ولا يملك الزوج إلغاء هذا الشرط, فلو قال 
شخصٌ لزوجته: أنتِ طالق إِنْ زرتِ جارتك عائشة ثم مضت أربعة أشهر ما زارتها, ثم 
قال: أنا لا أريد أنْ أمنعك زوريها وأنا ألغيت هذا الشرط نقول: لا يصح له أنْ يلغي هذا 
الشرط بل يقع الطلاق على قول المصنّف, وتعليق الطلاق بالشرط يكثر وقوعه ولذلك 
وضع له المصنّف باباً مستقلاً وأنّهِ يقع الطلاق إِنْ وَقعَ المشروط. 
وذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه إلى أنَّ تعليق الطلاق بالشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول أنْ يكون شرطاً محضاً, مثل أنْ يقول: إِنْ شربت الماء فأنتِ طالق وهو يريد 
الطلاق فهنا تطلق كما قال المصتف. 
والقسم الغاني: أن يقصد من هذه الشرط الحتٌ أو المنع أو الامتناع, مثل أَنْ يقول لزوجته 
وهي تستمع إلى المعازف كثيراً مثلاً فيقول لها: - وهو يريد منعها لا طلاقها - أنتِ طالق 
إن استمعتٍ إلى المعازف وهو يريد منعها من ذلك, فعلى قول شيخ الإسلام أَنّهِ لا يقع 
الطلاق وإنّما يُكمَّر كفارة يمين؛ لألّه لم يقصد الطلاق ويحمل الطلاق هنا على اليمين؛ 
لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنَّ الدذر إذا عُلّق على شيءٍ وهو يقصد من الدذر الحتٌّ 
أوالمنع أفتوا بأنَّ كفارته كفارة يمين, وقاس أهل العلم عليه الطلاق إذا كان يقصد منه 
الحث أو المنع. 
وكذا لو قال شخصٌ لضيف: إذا لم تدخل عندي على العشاء فزوجتي طالق, فإذا كان لا 
يقصد الطلاق وإِنّما يقصد إلزام الضيف بالأكل فإذا لم يدخل الضيف داره فإنّهِ يُكمّر 
كفارة يمين على قول شيخ الإسلام, أما عند المصنّف تطلق. 
القسم الغالث: إذا كان الأمر متردّداً بين قصده الشرط المحض وبين الحث والمنع والتّهديد 
أو الّخويف, مثل أنْ يقول لزوجته: إِنْ لم تغط عينيك فأنتٍ طالق فنقول له: ماذا تقصد 


من ذلك, هل تقصد أنّها إذا لم تغط فتطلق أم تقصد أنْ تهدّدها بالطلاق لكي تغطي 
عينيها؟ فننظر هنا إلى نيته, وهذا الفصيل هو تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله. 

وإذا تأمّلت تعليق الطلاق بالشّروط عند كثيرمن الناس تَجدٌ أنَّ أكثرهم لا يقصد الطلاق 
ومفارقة زوجته, وإِنّما يقصد تخويفها أو يقصد منعها, أو يقصد تهديدها أويقصد امتناع 
نفسه عن شيءِ مثل أنْ يقول: إن شربتٌ الدّخان فزوجتي طالق ويقصد منع نفسه من 
شُرْبٍ الدّخان فنقول: إذا كان يقصد المنع فعلى قول شيخ الإسلام لو دخَّن يُكمّر كفارة 
يمين ولا تطلق زوجته. وعلى قول المصدّف تطلق على كل حال. 

لذلك قال المصتّقُ: ((بَابُ تَعْلِيقٍ الطَّلَاقٍ بالشّرُوطِ)) والمراد بالشُروط يعني: ترتيبه على 
أمر حاصل أو لم يحصل كما سبق, وسيأتي ما هي أدوات الشرط. 

قال: (لَا يَصِحٌ) العليق (إِلَّا مِنْ رَوْج) كالطلاق المنجّز فلو أنَّ زوجاً قال: زوجتي طالق 
فقال صاحبه الذي بجانبه: إِنْ كلت البرّ نقول: لا ينظر إلى تعليق صاحبه وإِنّما الزوج هو 
الذي اول يُعلّق. 

قال: (قَإذَا عَلَقَهُ َِرْط) يعني: معنى هذا الكلام لو أنَّ شخصاً قال لزوجته: أنتِ طالق إِنْ 
شربت العصير فمكثت شهراً كاملاً لم تشرب العصير, ثم قال: أنا أريد تعجيل هذا الشرط 
ليقع الآن نقول: لا يقع الطلاق؛ لأنّهِ عَلّقه بشرط لذلك قال: (لَمْ تَظلُقُ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ: 
عَجَلْنهُ) وكذا لو قال شخصٌ لزوجته: أنتِ طالق إِنْ تخرجتٍ من الجامعة وهي في أولى 
جامعة, ثم قال: والله هذا شرط طويل أنا أريد أن أقدّمه لتطلق الآن نقول: لا ما تطلق 
حتى تتخرج من الجامعة. yS‏ 

ثم قال: (وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَاني بِالشَّرْطِ وَلَم رده و وَقَعَ في الحالٍ) يعني: لو شخص قال: 
زوجتي طالق إِنْ لبست الفستان الأحمر, ثم قال: لا ما أريد الشرط أريده أنْ يقع الآن يقع 
في الحال. 

اة مين هذه المسألة وا اة السايقةة أن السا المنابقة قال ذلك اقرط فاص لذ 
أما هنا ينفي قصده. 

لذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ: سبق ساني يالشَّرْطِء وَلَْ أَدْهُ)) يعني: أنا أريده الحال لڪن لساني 
أخطأ وقال هذه الكلمة وأنا أريده في الحال ((وَقَعَ في الْحَالِ)) وكذا لو قال لزوجته: أنتٍ 


°١ 


طالق إِنْ زرتٍ أمك, ثم قال: لا أنا ما أقصد هذا الشرط وأنا أريد إيقاعه الآن نقول: يقع 
اال 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ» وََالَ:أَرَدتٌ إِنْ قَْتِ) يعني: لو شخص قال لزوجته: 
أنتٍ طالق, ثم بعد فترة قال: أردت في نفسي انها طالق إن قامت وليس الآن لا يقبل حكما 
لاذا؟ لأنَّ اللّفظ أقوى من النية لذلك قال المصتفُ: (لَمْ يُفْبَلْ حُكْمًا) أي: عند الكقاضي, 
أما إذا لم يكن عند الكقاضي لم ترفع الزوجة أمره إلى القاضي وصدّقته يقبل قوله عند 
عدم الكقاضي. 

فقوله: ((حُكْمًا)) أي: عند الحكم يِن قبل القاضي, ثم بعد ذلك سيأتي إِنْ شاء الله أدوات 
الشرط. 

ما دكرٌ المصتف رحمه الله شيئاً من أحكام تعليق الطلاق, دكرٌ بعد ذلك ما هي الأدوات 
التي يعلق بها الطلاق, وذكر ست أدوات وهي غالب ما يقع بها الطلاق المعلّق. وهناك 
أدوت أخرى لم يذكرها المصنّفْ مثل: حيثما ولو, ولويكثر تعليق الطلاق بها. 

قال: (وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: إِنْ) وهي أمُ أدوات الشرط وأكثر ما يُعلّق بها الطلاق مثل أَنْ يقول 
الشخص لزوجته: إِنْ خرجتٍ من البيت فأنتٍ طالق, (وَإِذَا) مثل: إذا شربت الماء فأنتِ 
طالق, (وَمَىَ) مثل: متى ما زرتِ جارتك فأنت طالق, (وَآَيّ) مثل: لو كان شخص عنده 
أكثر من زوجة وقال: أي زوجةٍ منكنّ نامت فهي طالق, (وَمَنْ) مثل: أنْ يقول الشخص 
إذا كان عنده أكثر من زوجة: من شربت منكنٌ العصير فهي طالق, (وَكلّمَا) مثل أن يقول 
الخ كا العف ال العادق نادت طالق رهد سه أدراك يغلي غليها تعليق 
الطلاق. 

ثم بعد ذلك بدأ يذكر أحكام هذه الأدوات من حيث التّكرار ومن حيث التّراخي أو 
القوزية: 

قال: (وَهِيَ وَحْدَهَا لِتَكْرَارِ) يعني: جميع أدوات الشرط لا يقع بها طلاقاً متكرراً سوى 
كلّما, فلو قال شخص لزوجته: إِنْ قمتِ فأنتِ طالق فلو قامت تطلق, فلو جلست ثم قامت 
مرةٌ أخرى لا يقع عليه طلاقاً؛ لأنَّها ليست للتّكرار, أما كلّما فهي للتّكرار حتى تبين منه 
فلو قال شخص لزوجته: كلّما لم تغط وجهك فأنتٍ طالق, فلو خرجت وهي كاشفة تطلق, 


ا 


o 


د ا 


ثم خرجت مرة ثانية تطلق, فإذا خرجت مرة ثالغة تطلق فتبين منه, إذا خرجت مرتين 
تطلق, وإذا كانت بَقِيَ عليها طلقة واحدة إذا خرجت مرة واحدة تطلق فتبين منه, فلو 
خرجت ثانية لا تبين لكون عدد الطلقات قد نفذت منه, يعني: أنَّ هذه الأدوات من حيث 
الگكرار تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حرف كلّما وهو للتّكرار. 

والقسم الغافي: بقية الحروف ولا يقع بها تكرار طلاق. 

ثم بعد ذلك قال: (وَكلّهَا وَمَهْما بلا لمأو ية القَؤرِأَوْ قَرينَيه: درجي وَمََ لم للْمَوْره إل 
ِن مَعَ عَدَم ية قور أَوْقَرِينَه) يذكر هنا رحمه الله هذه الأدوات هل هي للتّراخي أم للفور؟ 
نقول: هي تنقسم هذه الأدوات إلى قسمين: إما أنْ يكون تعليق الطلاق بحرف إِنْ وإما 
ُن يڪون ببقية الحروف, فلن كان بحرف إن فهو دائماً للتراخي سواء دخل عليه حرف لم 
أم لم يدخل عليه حرف لم, ولا يكون للفورإلَّا بأحد أمرين: 

الأمر الآول: أن ينوي أن يكون للغور. 

والأمر الغاني: أنْ تكون هناك قرينة على أنَّ المراد به الفور فيكون للفور. 

ومعنى هذا الكلام: لوأنَّ شخصاً قال لزوجته: إِنْ شربت العصير فأنتٍِ طالق لا تطلق الآن, 
متى ما شربت العصير لو بعد عشر سنوات تطلق فهي للتّراخي ولو إلى عشر سنوات, سواء 
قال: إِنْ شربتِ العصير فأنتٍ طالق يعني: لم تدخل عليها لم. 

أو قال مثلاً: إن لم تشرب العصير فأنتِ طالق وهي ما شربت العصير, فلو أجلت الشّرب 
تطلق وإذا قدّمته لا تطلق, يعني: كلمة لم سواء قاطا أم لم يقلها لا بُؤثر, يعني: لو أنَّ شخصاً 
قال لزوجته: إِنْ فتحتٍ الكتاب فأنتٍ طالق, فلو فتحته بعد سنة تطلق ولا يلزمها مِن أنْ 
تفتح الكتاب الآن حتى تطلق, ولو قال: إِنْ لم تفتح الكتاب فأنت طالق, يعني: افتحيه 
ففتحته بعد شهر ما تطلق إلا إذا كان هناك نية يريد بها الفور, مثلاً: هو وإياها ذهب إلى 
محل لشراء العصير فقال لما: إِنْ شربتٍ العصير فأنتِ طالق وهو لا يريدها أَنْ تشرب 
العصير فهو يقصد الآن, فلو قال لها: إنْ شربت العصير فأنتٍ طالق يقصد الآن فهو للفور. 
فلو شربت العصير بعد سنة نقول: المقصود بها في تلك الحالة وهو في المحل. 


or 


أو قرينة مثل: لو كان هو وإياها في مجلس فقال لما: خذي اشريي هذا الحليب فقالت: ما 
أريد, فقال ا إنْ لم قشرب الحليب فأنتٍ طالق ويريد بذلك هذا الحليب الحالي فإذا لم 
تشربه تطلق وهكذا. 

المقصود أن إنْ للتراخي إلا إذا كان هو ناوي أنْ تڪون الفور فتكون للفور, أو إذا كان 
هناك قرينة مثل خصام أو حادثة مثل: لو قال ها: إِنْ لم تتعطر فأنتِ طالق وهو بعد شرى 
عطراً ها الآن, فالمقصود به الفور تتعطري الآن, ودخول لم على إِنْ لا يؤثر من ناحية تأخير 
الطلاق أو فورية الطلاق وهذا هو القسم الأول: إذا كان التّعليق بحرف إِنْ. 

القسم الخاني: إذا كان التعليق بغير حرف إِنْ وهو بقية الأدوات فنقول: هو للتَّراخي يعني: 
التعليق ببقية الحروف للتّراخي إلا في ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: إذا دخلت لم على أحد الحروف. 

الحالة الشانية: إذا نوى الفورية. 

الحالة الغالعة: إذا كان هناك قرينة يقصد بها الفورية فتكون حينذاك للفور وإلَّا هي 
للتراخي. 

مال ذلك: لو قال شخصٌ لزوجته: إذا فتحتٍ الباب فأنتِ طالق, نقول: هذا للتّراخي حتق 
ولو فتحته بعد عشر سنوات تطلق, ولا يلزم منه الآن أن تفتح الباب حتى تطلق لكن 
لوأدخل حرف لم على إذا فقال: إذا لم تفتح الباب فأنت طالق يعني: الآن, فإذا دخلت لم 
فتكون للفورية يجب عيها أنْ تفتح الباب الآن أو تطلق. 

والحالة الشانية: يتحول من التّراخي إلى الفور إذا نوى ذلك مثل لو قال شخصٌ لزوجاته: أي 
زوجة منكنّ صَحكت فهي طالق, فلو ضحكت بعد سنة وقلنا لها: هي طالق قال: لا أنا 
أقصد في تلك الجلسة في المجلس فيُصدَّق وتڪون للفور. 

أو قرينته مثل: لو شخص أرادت زوجته أَنْ تخرج من البيت فقال ها: إذا كشفتٍ وجهك 
فأنتِ طالق, فهنا قرينة على أنَّ المراد به الآن فإذا المرأة لم تكشف وجهها غطت وجهها 
ثم خرجت ثم بعد ستة أشهر خرجت وهي كاشفة نقول: لا يقع الطلاق لماذا؟ لاله يقصد 
به الخروج الأول. 
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لذلك قال المصتف: ((وكلهَ)) أي: وك الأدوات السابقة إن وإذا ومتى وأيّ ومن وكلّما 
((وَمَهُمَا)) أداة سابعة أق بها قال: ((بآا لَمُ)) يعني: إذا لم يدخل عليها لم ((أَوْ نِيَّة)) إذا 
لم يقصد بها ((القَوْرِأَوْقَرِينّي)) تدلٌ على الفور فهي ((لِلَرَاخِي)) هذه بقية الأدوات غير 
إِنْ. 

ثم أَمَارَإلى إِنْ قال: ((وَمَءَ مَعَ لم)) هذه الأدوات السابقة ((لِلْقَوْر)) إلا ِن فهي دائماً للتّراخي 
فلا یضر إدخال لم عليها ((إِل إن مَعَ عَم ية قَوْر)) يعني: إن للتّراخي إل إذاكانت هناك 
نية للفور ((أَوْ قَريَه)) للفور فتكون أيضاً للفور. 

فتبين مما سَبَّقَ أنَّ المصنّقق رحمه الله ذكر ثلاثة مسائل, المسألة الأولى: ذكر غالب أدوات 
الشترط: 

والمسألة الغانية: هل أدوات الشرط للتّكرار أو للتّراخي؟ هي على قسمين: القسم الأول: 
حرف كلما وهو للتّكرار, والقسم الغاني: ببقية الأدوات وهي ليست للتّكرار. 

0 الشالغة: هل الأدوات السابقة على الفورية أم على التَّراخي؟ إذا كان الفعل معلّقاً 
نقول: تنقسم إلى قسمين: إما أن يڪون العليق بحرف إِنْ فهو للتّراخي سواء دخل عليه 
حرف لم أم لم يدخل. 

فإذا قيل: مق يكون للفور؟ نقول: يكون للفور إذا كان هناك نية الفور أو قرينة الفور. 
مثل: لو أن والدته انٌصلت عليه وقالت: تعال أنت وزوجتك لمنزلي فقال ها: اذهبي معي 
لوالدتي فقالت: لا, فقال لها: إن لم تذهب معي لوالدتي فأنتِ طالق, فهنا قرينة فيُراد بها 
الفور ليس لدخول لم وإنّما لوجود القرينة. 

والقسم الغاني: بقية الأدوات وهي للراخي ولا تحكون للفور إلا في إحدى ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أنْ يدخل عليها لم فإذا دخل عليها لم تتكون للفور, مثل لو قال شخ 
لزوجته: متى ما لم تقوم فأنتٍ طالق فالمراد الآن. 

والأمر الخاني: إذا كان ينوي الفور فتكون للفور. 

والأمر الغالث: إذا كان هناك قرينة للفور فهي للفور. 

وكذا لو شخصٌ قال لزوجته: لو ذهبتٍ لصديقتك عائشة فأنتٍ طالق, فذهبت إليها بعد 
سنة تطلق ولوذهبت غداً تطلق ولو ذهبت اليوم تطلق, ولو قال لها: لولم تذهب لصديقتك 


oo 


عائشة فأنتِ طالق, فلم تذهب الآن تطلق, وكذا لو كان هناك قرينة مثل عائشة مريضة 
وقال هما لو جلست ما زرتي عائشة فأنتٍ طالق, فالمراد الآن إذا ما زرتيها, لكن لو قال: 
لو زرتي أختك عائشة فأنتِ طالق, فلو ما زارتها اليوم ولا غداً ولو بعد غداً ما تطلق, فلو 
زارتها بعد سنة تطلق, يعني: لا يلزم الزيارة الآن حتى تطلق أو ما تطلق. 

لا ذكر المصنَّف رحمه الله أدوات الشرط وأنّها تنقسم إلى قسمين من حيث القكرار ومن 
حيث التَّراخي أو الفور, ذكر بعد ذلك أمثلةً على تلك الأدوات. 

فسبق لكم أنَّ جميع الأدوات إذا لم يدخل عليها لم فهي للتّراخي بشرط إذا لم توجد نية 
للفور أو قرينة. وسبق لحكم أن إنْ إذا دخلت عليها لم فعي لغر لا تفيد الفور, وإذا دخلت 
لم على أدوات الشرط غير إِنْ فإنّها تدلّ على الفور, وسبق أَنَّ جميع الأدوات سوى كلما لغير 
الككرا رأما كلّما فهي للتّكرار. 

لذلك يدأ رحنه الله مئل عل ما سبق من القسمين من حيث التراخي والفورية: ومن حيث 
الكككرارفمن حيث التّراخي عاد الادواف ١‏ المريسل عليها لم فى الأرا ع يسان كلنيا 
بقوله: (فَِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِء اود أَوْمَئ أَوْأَيٍّ وَفْتِ أَوْمَنْ قامَٺ أو كلما قُمْتِ فَأَنْتِ 
طَالِقٌ) هذه الأدوات السابقة لم يدخل عليها لم فهي للتّراخي؛ لذلك قال: (قَمَقَ وُجِدَ) 
سواء الآن أو بعد سنة (طَلَقَتْ) فلا تڪون على الفور. 

(فَإِدَا قالّ: إن َمْتِ)) ثم قامت فهي تطلق وهذا على قول المصّف أَنَّ كل طلاقٍ على شرطٍ 
معلَّقٍ فإنّهِ يقع طلاقاً, وسبق أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله يُفضّل في ذلك وأنّه إنْ أراد الشرط 
المحض فإِنّه يقع الطلاق, وإِنْ أراد منعها أو تخويفها أوتهديدها فإنَّ حكمه حكم اليمين, 
وإذا كان الشرط متردّداً بين هذا وذاك يُسأل عن نيته, أما عند المصنّف فكل شرط وَقمَّ يقع 
الطلاق فلو قال شخصٌ لزوجته: إِنْ قمت فقامت تطلق, ولو قال ها: إِنْ كشفتٍ وجهك 
وهو يريد تخويفها فعلى قول المصنّف يقع؛ لذلك قال: ((فَمَقَ وُجِدَ طَلَقَّتْ)) يعني: مى 
جد كلك ١ل‏ فان 

((أَوْإذَا)) يعني: إذا قمت فقامت طلقت, ((أوْمَتى)) قمتِ اليوم أو بعد ساعة فأنتِ طالق 
فقامت تطلق, ((أَوْأَيّ وَفْتِ)) يعني لوقال: أي وقت أكلتٍ الطعام فأنتِ طالق فمتى ما 
أكلت الطعام الآن أو بعد عشر ساعات تطلق فلا يلزم منه الفورية الآن تطلق. 
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قال: ((أَوْمَنْ قَامَتْ)) وكذا لو قال: من ضحكت فهي طالق فلو لم تضحك إل بعد أسبوع 
ما تطلق إلا بعد أسبوع, ((أَوْ كُلَمَا قُمْتِ فَأنْتِ طَالِقٌّ)) تطلق كلّما قامت. 

قال: ((فَمَىَ وجد)) يعني: تلك الأفعال من القيام ونحوها ((ظَلَقَتْ)) سواء أراد تخويفها 
أو تهديدها أو منعها أو حتَها أو غير ذلك. 

ثم قال: (وَإِنْ تَكَرَرَ الشَّرْط) يعني: تعليق الطلاق بالشرط (لَمْ يَتَكَرَّرِ الميِنْتُ) يعني: لم 
يتكرر الطلاق, يعني: لوقال: إنْ قمتِ فأنتٍ طالق, فلوقامت مرة واحدة تطلق, ولو قامت 
مرة ثانية وثالخة ورابعة لا تطلق. 

لذلك قال: ((وَإِنْ نَكَّرَرَ الشَّرْط)) وهو القيام أو الكل أو الضّحك أو الشُّرب أو الخروج 
من الديار ((لَمْ يَتَكُرَّرِ الْحِنْتُ)) فلو قال لها: إنْ فتحتٍ الكتاب فأنتِ طالق, فلو فتحت 
الكتاب الآن تطلق ولوفتحته بعد ساعة ما يقع عليها طلقة ثانية, ولوفتحت الكتاب يوم 
غد لا يقع طلقة ثالفة وهكذا, فلا يتكرر الطلاق بتكرر الشرط في الأدوات. 

قال: (إِلَا في كُلّما) يعني: لو قال ها: كلما شربتٍ العصير فأنتِ طالق فلو شربت اليوم تطلق 
إذا كانت هذه الطلقة الأولى, ولو شربته بعد أسبوع تطلق الطلقة العانية, ولو شربته بعد 
شهر تطلق الطلقة الفالفة. 

وهذا المثال على القاعدة السابقة التي ذكرها كما سبق لكم أنّها ليست للتّكرار سوى 
كلّما وكلّما للتّكرار, فلمًا ذكر القاعدة هناك مكل هنا قال: ((وَإِنْ تَكَرَرَ الشَّرْظ: لم يَتَكرّرِ 
الحِنْتُ؛ إلا في كُلّمَا)). 

ما ذكر أدوت الشرط إذا لم يدخل عليها لم انتقل بعد ذلك إلى أدوات الشرط إذا دخل 
عليها لم فبدأ بأداة الشرط إِنْ وهي أمّ الباب, وإِنْ لا تتأثر بدخول لم عليها فإِنْ تفيد 
الراخي سواء دخلت عليها لم أولم تدخل عليها لم. 

لذلك قال: ((وَمَعَ لم للَقَوْرِ)) كما ذكر في القاعدة السابقة, ثم مثّل لذلك وه وأنََ دخول 
لم على إن لا تُعجّل بالأمر وإنّما هي تبقى للتّراخي إلا بشروط ثلاثة. 

لذلك قال: (وَإِنْ لم أُطلّفْكِ) هنا لم دخلت عل إِنْ فلا تيد الفور وإنّما تفيد الراخي (فَاَنْتِ 
طَالِقٌّ) ولا تفيد الفورية إلا بثلاثة شروط؛ لأنّها هي على التّراخي أصلاً. 


/اه 


قال: (وَكَمْيَنْو وَفسًا) مثل: نوى غداً. ((وَإِنْ َم ُلَّفْكِ)) يعني: إذا لم يقع مني طلاقٌ لك 
غداً ((فَأنتِ طَالِقٌ)) بطلقة التي سوف أطلقك بها الآن هذا معناها, فإذا كان ينوي غداً 
إذا من اليوم إلى غدٍ لم يطلقها تقع هذه الطلقة, وكذا لو قال: إِنْ لم أطلقكِ بعد سنة فأنتٍ 
طالق, فإذا مضت هذه السنة ولم يقع فيها طلاق إذا تمت السّنة يقع هذا الطلاق المعلق 
إلا هي إِنْ سواء دخلت عليها لم أولم تدخل للتّراخي, فتكون فورية بأحد ثلاثة أمور: 

الأمر الأول؛ إذا لم ينو واققاً. 

والأمر العاني: (وَلَمْ تَهُم قَرِينَة بِقَؤْر) إذا لم يكن هناك قرينة على أله يريد بها الآن, مثل: 
لو تخاصم زوج مع زوجته وقالت له: طلقني آذيتني كثيراً فقال لها: إِنْ لم أطلقكِ فأنتٍ 
طالق فهنا قرينة على أَنَّ المراد بها الفور. 

والأمر الغالث: إذا لم يطلقها فلو علق طلاقها على أمر مستقبل ولم يطلقها فيكون 
للتّراخي؛ لذلك قال: (وَلَمْ يُطلَّقْهَا) يعني: لو شخصٌ قال لزوجته: إِنْ لم أطلقكِ بعد ستة 
أشهر فأنتِ طالق, فهنا تكون للتَّراخي إلى ستة أشهر بشرط أنه ما يسبقها طلاق من قبل, 
فإذا طلقها قبل وانتهت العدَّة يكون الطلاق الذي بعد ستة أشهر لاغي؛ لاله لم يقع 
عليها وهي زوجة له. 

إذاً إنْ للتّراخي إلا إذا دل على أنّها للفور بالأمور الشلاثة, فإذا لم يدل على أنّها للفور بأحد 
الأمور الشلاثة تكون للتّراخي. 

طيب إلى متى؟ قال: (طَلَقّتْ في آخر حَّاةٍ أَوَِّهِمَا مَوْنَا) يعني: لو أن شخصاً قال لزوجته: إِنْ 
لم أطلقك فأنتٍ طالق ولم ينووقتاً. وقلنا له: هل نويت وقتاً لهذا الطلاق؟ قال: لا ما نويت 
وقتاً لكنْ قلت هذه الكلمة قاصداً الطلاق, فنقول له: هل حصل بينك وبين زوجتك 
خصام حتى تريد أَنَّها للفور؟ فإذا قال: لا, فنقول له: متى حصل هذا الطلاق المعلَّقَ؟ فقال: 
طلقتها قبل شهر, فنقول: هل وقع طلاق بعده منجّراً أو معلّقاً ووقع؟ فقال: لا, فنقول: 
يستمرهذا الطلاق المعلّق إلى قبل لحظةٍ من وفاة أحدكما, فلو لم يمت إلا بعد أربعين سنة 
من هذه اللّفظ قبل وفاته بمقدار الكلفظ بهذا الكلام - ولا يحتاج أنْ يتلئّظ لكنْ بمقدار 
هذا القلفظ - تطلق. 
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وكذا لو هي ماتت قبله فلمًا قال هذا الكلام بعد عشرة سنوات ماتت الزوجة, فنقول: قبل 
وفاتها بمقدار هذا الكلام أنتِ طالق تطلق يعني: نقول: تقريباً قبل وفاته بعشر ثواني تطلق 
وتخرج من عصمته. 

فأيُّهما يموت أولاً قبل وفاته بيسير حول عشر ثواني بمقدار التُطق بهذه الكلمة تطلق؛ فدلّ 
على أنَّ إن للتراخي سواء دخل عليها لم كهذه الأمثلة التي ذكرها, أولم يدخل عيها لم مثل 
ما ذكر في أوطا فقال: إِنْ قمتِ فمتى ما وجدت طلّقت. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ أدوات الشرط إذا لم يدخل عليها لم فهي للتّراخي وليس للفور. وأَنَّ 
أدوات الشرط إذا دخل عليها لم فلا يخلو: إما أن تكون أداة الشرط هي إنْ فلا يؤثر ذلك 
عليها فهي للتراخي, ولا تڪون إِنْ على الفور إلا بأحد أمورثلاثة سابقة, وإما أن تڪون 
أدوات الشرط غير إِنْ ودخل عليها لم فهي للفور, وسيذكر المصنّفُ رحمه الله في درس يوم 
غْدٍ أمثلةً لدخول لم على أدوات الشرط غير إِنْ. 

سبق لكم أن أدوت الشرط من حيث التراخي والفورية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: 
ألا يدخل عليها حرف لم فتُفيد جميعها الثَّرَاخي, والقسم العاني: إذا دخلت لم على أداة من 
أدوت الشرطية وهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا دخلت لم عل إِنْ فلا اعتبار بل وتفيد إن التّراخي, أي: أن إِنْ دائماً على 
التراخي سواء دخلت عليها لم أولم تدخل عليها لم وسبق هذا. 

والقسم الغاني: إذا دخلت لم على أدوات الشرط غير إِنْ فإنّها تفيد الفورية, يعني: تنقلها 
من التراخي إلى الفورية إذا دخلت لم على أدوات الشرط سوى إِنْ وهذا هو درس اليوم إذا 
دخلت لم على أدوات الشرط غير إن فإِنَّها تفيد الفورية. 

لذلك قال: (وَمَىَ لَمُ) يعني: ومتى لم أطلقكِ فأنتِ طالق, ومضى زمن يتلفظ فيه بقوله 
أنتِ طالق يعني: قرابة خمس ثواني فإنّها تطلق حت ولولم يتلفّظ بلفظ الطلاق, فقوله: 
متى لم أطلقكِ فأنتٍ طالق هذا طلاق يفيد الفورية. 

قال: (أَوِْذًا لَمُ) يعني: إذا لم أطلقكِ أنتِ طالق, فيكون نفس الحكم إذا مضى زمن قرابة 
خمس ثواني ولم يتلفظ يقع الطلاق. 
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5 :وای يّ وَفْتِ لَمْ أُطلّفْكِ) فيه (قأَنْتِ الق وَمَضَى‎ E 

رَمَنْ يُمْكِنُ إِيقَاعة) يعني: إيقاع الطلاق (فيه) يعني: في الزمن هذا وهو قرابة « 

واي (وََمْ يَفْعلْ) يعني: ولم يطلق طلقا منجّزاً (طَلَقَتْ) في ال حال فدلٌ على أنَّ لم إذا 

دخلت أدواف الخ رط سنوي إن اها فيد الفورية. 

ثم بعد ذلك لما انتهى المصنّف رحه الله من حكم أدوات الشرط من حيث الفورية 

والتّراخي, انتقل بعد ذلك إلى حكمها من حيث الگكرار, وسبق لكم أنَّ أدوات الشرط 

من حيث الكّكرار تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أداة الشرط كلما وتفيد التّكرار, مثل: كلّما تشربين العصير فأنتِ طالق فكلٌ 

شربة للعصير من المرأة تطلق طلقة, وإذا شربت ثاني تطلق الثانية وإذا شربت ثالث تطلق 

الخالفة وهكذا. 

والقسم الغاني: أدوات الشرط غير كلّما وهذه لا تفيد الگكرار, فلو قال شخصٌ لزوجته: إِنْ 

أكلتٍ الفاح فأنتِ طالق فإذا أكلت اليوم تطلق, وإذا أكلت غداً ما تطلق الغانية وإذا 

أكلت بعد أسبوع ما تطلق العالعة؛ لأنَّ أدوات الشرط غير كلّما لا تفيد تتكراراً وقوع 

الشرط على المشروط. 

وهنا ذكر كلّما لأنّها هي وحدها للتّكرار يعني لو قال: (وَكُْمَا ل لمك فأَنْتِ طَالِقٌ» وَمَضَى وَمَطَ 
مَا يْنْحِنُ إِيفاعٌ تَلاثِ مُرَتَبَةٍ فيه) يعني: لو قال شخصٌ لزوجته: كلما لم أطلقكٍِ 7 

طالق, ثم سكت (وَلَمْ يُطلَّّْهَا) ومضى زمنٌ يمسكن أنْ يكرر هذه اللّفظة ثلاثة مرات 

مثل: أنتٍ طالق أنتٍ طالق أنتٍ طالق إذا لم يتلفط بهذه الطلقات بعد اللّفظة الأولى 

(لَقتِ المَدْخُولُ بها تَلاثاً) فلو قال لزوجته: كلّما لم أطلقكِ فأنتِ طالق فهنا طلاق يفيد 

الككرار, ودخلت عليها لم فتفيد أيضاً الفورية. 

فلمًا انتهى من دخول أدوات الشرط على غيرها من حيث التراخي والفورية, انتقل بعد 

ذلك إلى كلّما إذا دخلت عليها لم فتقتضي أمران اثنان: 

الأمر الأول: الكرار. 

والأمر الغاني: الفورية؛ لذلك قال: ((وَمَضَى ما يمْكِنُّ يماع ثلاث مُرَّتَبَةِ فيه وَل 

طلقا ظَلَقّتِ المَدْخُولُ بها تَانا)). 


قال: (وَتَبِينُ غَيْْهَا) يعني: غير المدخول بها والمختلى بها (بالأول) يعني: لو أن شخصاً 
عَقَدَ على امرأةٍ ولم يختلٍ بها وقال: كلّما لم أطلقكِ يا عائشة فأنتِ طالق, ومضى زمنٌ لقوله 
أنتِ طالق تطلق واحدةً وتَبِينُ بها. ولا يقع عليها طلاقاً ثانياً ولا ثالاً؛ لأنّه كما سبق أَنَّ 
غر ادرا ھا ی اا رل ولا غ أيضاً علبها كنا قال سبحانهء (يا ها الدين اا 
ٳِڏا نَحَحْمُمُ الْمُؤْمَِاتِ كُمّ َلَفتُمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ فَمَا لَحُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ 
تَعْتَدُونَهَا ولو قال شخصٌ لزوجته: كلّما لم تشرب الماء فأنتٍ طالق, فإذا لم قشرب الماء 
ومضى ما يمحكن شرب الماء فيه تطلق ثلاث المدخول بها, وغير المدخول بها واحدة. 
فتبيّن ممَّاسَبّقَ أنَّ أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: إما تدخل عليها لم أولا تدخل عليها 
لم, إذا لم تدخل عليها لم تفيد التّراخي وإذا دخلت عليها لم تفيد الفورية إلا حرف إِنْ 
فيبقى على الأصل وهو التراخي. 

وأنَّ كلما إذا دخلت عليها لم تفيد أمرين اثنين: الأمر الأول: الفورية لأنّها كبقية الأدوات, 
والأمر الغاني: تفيد أيضاً التّكرار. 

فإذا قال شخصٌ لو قلت لزوجتي: كلّما لم أطلقكِ فأنتِ طالق وأراد مخرجاً سريعاً لعلا تَبِينُ 
منه بالغلاثة كيف أفعل؟ نقول: قل أنتٍ طالق فيُطلقها؛ لأنّه طلقها الآن وتبقى له طلقتان 
اثنتان؛ لأنّهِ قال: كلّما لم أطلقكِ وهو الآن طلقها وهكذا. 

وكذا لو قال شخصٌ لزوجته: كلّما لم تأكل العفاح فأنتِ طالق, فإذا أكلتها أول مرة تطلق 
المرة الغانية تطلق والمرة العالعة تطلق. 

فإذا قيل: ما الفرق بين كلّما لم أطلقكِ وبين كلما لم تأكل العفاح؟ نقول: الفرق بينهما أَنَّ 
كلّما لم أطلقكِ هذا طلاق انتهى لكن متى يقع؟ إما مع الفورية أو مع غير الفورية, أما 
كلّما لم تأكلٍ التفاح فيقع الطلاق على الأكل مكرّراً طلقة طلقة طلقة. 

وكذا لو قال شخصٌ لزوجته: إِنْ لم أطلقكِ فأنتٍ طالق تطلق إذا ما طلقها, ولو قال ها: إِنْ 
کے ناء نادف طالع ما لن “اذا شريت الا 

ففرق بين لفظ الطلاق مجرداً وبين تعليق الطلاق على الفعل يقع إذا وَقحَ الفعل, وإذا كان 
طلاقاً حضاً يقع مباشرةً على الفصيل السابق. 
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ولو قال: كلّما لم شرب العصير فأنتِ طالق تفيد الككرار وتفيد أيضاً الفورية, كلّما لم 
تشربٍ العصير الآن تطلق, فلو ما شربت العصير إلا بعد خمس دقائق نقول: ما في بأس 
يلحقها الطلاق بعد خمس دقائق لكن لو قال: كلما لم أطلقكِ فأنتِ طالق يلحقها 
الطلاق بعد خمس ثواني؛ لأنَّهِ مقدار قوله: أنتِ طالق.* 

يَذكرٌ الصف رحمه الله هنا عدّة مسائل في الطلاق, المسألة الأولى: إذا علق الطلاق عل 
شرط فعلين اثنين, فإما أن يكون تعليقه على هذا الفعل بحرف العطف الفاء, أو بحرف 
العطف ثم فلا تطلق حتى يتحقق الشرطان جميعاً. 

وإذا كان تعليق الطلاق على فعلين بحرف الواو لم تطلق إلا بتحقيق الشرطين جميعاً ولو 
الأول: مرتبين, وهنا غير مرتبين لا يلزم منهما الرتيب؛ لأنَّ الواو لا تفيد التّرتيب كما 
سيأق, وإذا علّقه على فعلين بحرف العطف أو, فإذا قُعِلَ أحد الأمرين تطلق هذه المسألة 
الأولى: إذا علق الطلاق عل فعلين اثنين. 

لذلك قال - على هذه المسألة وهو تعليقه على فعلين بحرف العطف -: (وَإِنْ قُمْتِ) يعني: 
قال لا: أنتِ طالق إِنْ قمت (فَفَعَدتَ) بحرف العطف الفاء لم تطلق حت تقوم ثم تقعد. 
فلو قامت ولم تقعد لا تطلق حت تقعد. 

ثم بعد ذلك مكل برف ثم فقال: (أَوْ كُمَّ قَعَدتٌ) يعني: إِنْ قمتِ ثم قعدت لم تطلق حتى 
تقوم ثم تقعد مثل حرف العطف الفاء؛ لأنَّ الفاء تفيد الترتيب مع التّعقيب أما ثم تفيد 
الرتيب مع التّراخي, فكلاهما لابدّ أنْ يؤق بالأمرين الاثنين فلا تطلق إلا بأحدهما؛ لذلك 
قال: (لَمْ تَظلْقْ حَقَ تَقُومَ ثمَ تفُعْدَ)). 

ثم أخَّر بقية أدوات الشرط كما سيأتي وهي: الواو وأو, وذكر بعد حرف الفاء وثم انّصال 
الشرط بالشرط يعني: دُكْرٌ شرطين اثنين في تعليق الطلاق. 

لذلك قال: (أَوْإِنْ قَعَدتٌ إِذَا قُمْتِ) يعني: إِنْ قعدتٍ بعد قيام, والقاعدة في اتّصال الشرطين: 
((أنَّ الذي يُفعل هو المتأخر, والمتقدم هو المتأخر)). 

وهنا قال: ((أَوْ إِنْ فَحَدتٌ إِذَا قُمْتِ)) القعود الأول ثم القيام الغاني فلا تطلق إلا إذا قامت 
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ومثل لو قال شخصٌ لزوجته: أنتٍِ طالق إنْ قمتِ إِنْ شرب العصير يعني: إِنْ شربتٍ العصير 
ثم قمت, ومثل لو قال لما: أنتِ طالق إِنْ فتحتٍ الكتاب إِنْ ضحكت فإذا ضحكت ثم 
فتحت الكتاب تطلق؛ لذلك قال في لمثال: ((لَمْ تَظْلَّق حى تَقُومَ ثم تَفْعْدَ)). 

ثم قال: (أَوْإِنْ قَحَدت ِنْ قُمْتِ قََنْتِ طَالِقٌ) يعني: هنا ملل بحرفي الشرط إِنْ في كلا الطلاق 
المعلّق إنْ قعدت إِنْ قمت, الأول بحرف إذا في الشرط الغافي إِنْ قعدت إذا قمت, وهنا إذا 
كان التعليق بحرفي الشرط إِنْ مثل لو قال شخصٌ لزوجته: إِنْ لبستٍ الأحمر إن ذهبت إلى 
أي فأنتٍ طالق, فإذا ذهبت إلى أمه ثم لبست الأحمر تطلق؛ فكأنّهِ يقول: إِنْ لبستٍ الأحمر 
بعد ؤيارة أي فأنت طالق. 

لهذا قال: (لَمْ تَظلْق حَ تَقُومَ ثم تفُعْدَ) وكذا لو قال ها: إِنْ أكلتٍ العفاحة إِنْ لبستِ 
الأسود, فإذا لبست الأسود ثم أكلت العفاحة تطلق. 

ثم بعد ذلك عاد الصف إلى تعليق الطلاق بحرف العطف الواو قال: (وَيالوَاو تَظلُقُ 
يِوْجُودِهِمًا) لي لور ا إن لبست الأسود وبكيت فأنت طالق فلا 
تطلق إلا به بتحقيق الشرطين, ومثل لو قال طا: إنْ شربت العصير وأكلت الب فأنتِ طالق 
فلا تطلق إلا بتحقيق الأمرين. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى حرف العطف أو قال: (وَبَو: بوْجُودٍأَحَدهِمَا) يعني: لو قال ها: إن 
كتبتٍ أو إِنْ شربتٍ العصير فأنتٍ طالق, فإذا فعلت أحد الأمرين تطلق, وبهذا يڪون 
لصتف رحمه الله قد انتهى من تعليق الطلاق بالشرط. 
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(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله تعليق الطلاق بالحيض, وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام كماسياق: 
القسم الأول: إما أن يعلقه بأول الحيض وأََارَإليه بقوله: (إِذَاقَالَ: إنْ حِضْتٍ فَأَنْتِ طالِقٌّ) 
يعني: إذا أتاك الحيض فأول قطرة تنزل من الحيض (طلَقَتْ) المرأة لكن بشرط أن يكون 


(بأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيقّن) لا مشكوك فيه, فإذا تيقَّنت المرأة أنَّ هذا حيض فإنَّها تطلق, والقول 


هو قول المرأة في نزول حيضها من عدمه, فلو قال الرجل: أنَّ الميضة نزلت وقالت هي: لم 
ينزل فالقول قوها, هذا القسم الأول: إذا علّقه بأول الحيض. 

القسم العاني: إذا علّقه بآخر الحيض وأَمَارَ إليه بقوله: (وَفي: إذَا حِضْتِ حَيْضَةٌ) كاملا 
فأنتِ طالق, يعني: إذا انتهت حيضتك (تَظُلُّقُ بأوّلِ الظّهْرِ) فإذا انقضى الدم تكون المرأة 
طاهرةً, فتطلق حت ولولم تغتسل فلو طهرت السّاعة الكّاسعة صباحاً واغتسلت السّاعة 
الگانية عشرة ظهراً للصلاة تطلق السّاعة الكّاسعة, فلا عبرة للعسل في الحيض وإِنَّما هو 
بداية الطهر (مِنْ حَيْصَةٍ كَامِلَة) وقوله: ((كمِلَةِ)) احتراز من الحيضة الكاقصة, أي: إذا 
انقطع عنها الحيض مثلاً خمس ساعات ثم عاودها الدم مرةً أخرى لا تطلق حتى تنقضي 
القسم الغالث: إذا علّق طلاقها على نصف الحيض؛ لذلك قال: (وَفي: إِذَا حصت نض 
حَيْضَةٍ) ليس المراد به كمّية الدم فإنَّ هذا متعذر, فينظر إلى زمن الحيضة فيُجعل النصف 
من الزمن هو نصف حيضتها ولو كان الدم في أول حيضتها هو الأكثر فننظر إلى الزمن؛ 
لألّه هو الذي يُمحكن معرفة النصف فيه بخلاف مقدار دم الحيض؛ لذلك قال: (تَظْلَّقُ في 
نِضْف عَادَتِهَا) يعني: في نصف عدد أيام حيضتها, فإذا كانت مثلاً تحيض ستة أيام إذا تدّت 
ثلاثة أيام من الحيضة تطلق, وإذا كانت حيضتها أربعة أيام إذا تم ما يومان تطلق وهكذا. 
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(قَصل) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالحمل. 
قال: (إِذَا عَلَقَهُ) يعني: إذا علق الطلاق (بالحَملٍ) أن قال طاء انت ظالق إن كدت اما 
(قَوَلَدَتْ) منذ كلامه هذا (لأَكَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَهْهُر) يعنى: ولدت مثلاً من الغد أو بعد أسبوع 
أو بعد شهر أو بعد خمسة أشهر. 
قال: (طَلَقَتْ مُنْدُ حَلَمّ) والمراد بالحلف هنا أي: تعليق الطلاق, والمقصود بتعليق الطلاق 
هنا بالحمل. 
وقوله رحمه الله: ((لِأَقَلَّ مِنْ سِنَّة أَشْهرٍ)) لأنَّ أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل أربع 
سنوات, فإذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق فولدت من الغد علمنا يقيئاً باه وقت 
تلظ بالطلاق كانت ساملا وإذا قال: إن كني ساملا فأدث طالق فولدت بعد ثمانية 
أشهر هنا لا حكم بالطلاق؛ لاله قد يڪون هذا الحمل بعد تلفّظه فقد يڪون بعد شهر 
جلت رادت هذا ا حفن وعمرهسبعة أشهن لك إذا ولدت من سعة أشهر فنا دون شيا 
بآئه وقت تلقّظه بالطلاق بأكها كانت حاملاً. هذه الصورة الأولى وهي: إثبات الحمل. 
الصورة الثانية: في ذ نفي الحمل قال: (وَإِنْ قَالّ: ِنْلَمْ ٽڪوني حَامِلةً) الان (فَأَنْتِ طَالِقٌ) 
م ا فى ال غ قر ادف يعد بيكة أ هون يشرط ار 
قد وطئها أو ولدت بعد أربع سنوات بشرط ألا يڪون قد وطئها ستة أشهر سواء وطئها أم 
لم يطأها, يعني: لو قال لزوجته: إِنْ لم تكوني حاملاً الآن فأنتِ طالق, فولدت بعد ستة 
أشهر فهنا حال كلامه فيه شك قد تكون حاملاً وقد لا تكون حاملاً فنطرح السك 
ونبني على اليقين وهي انها غير حامل. 
وإذا ولدت من كلامه هذا دون أربع سنوات بشرط ألا يكون قد وطئها فحينذاك نحكم 
بالطلاق مُئّْذ اللفظ ولا ننظر إلى الولادة أو عدم الولادة بعد أن كانت خالياً من الحمل. 
لذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ إِنْ لم نَحُون حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ)) فإذا كانت غير حامل ما تطلق, 
رك ترف أنه بحام أو غير جاطل # تنظ ر ]ل اقل اللو ك الل 
وإذا قال هذا الكلام (حرم وَظؤُهَا قبل آسَتَبْرَائِهًا بحَيصَةَ) لها قد لكر نكاما وقولنا: 
يحرم وطؤها إذا كانت الطلقة الأخيرة؛ لذلك قال: (في البَاْنِ) فإذا قال مثلاً في تاريخ واحد 


واحد إذا لم تتكوني فأنتِ طالق, وحيضتها مثلاً تأتيها في تاريخ عشرة واحد نقول: من 
واه إل عشرة اعد لأ عرو لكف أن قطأها بع كنول افر فة فلك الدورة عا 
فحينذاك نعلم يقيناً بأنَّ الطلاق لم يقع؛ لأنّها إذا نزلت الدورة عليها وهو قد قال هذا 
الكلام فإنّها تحرم عليه فتكون هي الطلقة الخالهة. 

ولو كانت هي الطلقة الغانية أو الأولى لا يجب الاستبراء؛ لأنّها ما زالت زوجة رجعيةٌ يعني: 
لو أن رجلاً لم يسبق له أنْ طلّق زوجتها وقال ها: إذا لم تكن حامل الآن فأنتِ طالق 
نقول: ما في بأس يطأها اليوم وغداً وبعد غدٍ هذا من ناحية الوطء, وحتى نعلم هل هي 
حامل أو غير حال؟ ننظر إلى الولادة هل أتت أقل من ستة أشهر؟ إذا أتت به أقل من ستة 
أشهر علمنا بأَنّها حامل وإذا كانت حاملاً لا يقع عليها الطلاق؛ لاله قال: إذا لم تكوني 
حاملاً, وإذا وَقعَت الولادة بعد ستة أشهر بعد أَنْ قال هذا الكلام فهو كما سبق لكم يعني: 
قال: إذا لم تكوني حاملاً فولدت بعد ستة أشهر فهو مشكوكٌ فيه قد تڪون من حمل أو 
غير الحمل؟ فنوقع عدم الحمل. 

قال: (وَهِي عَكْسٌ الأول في الأَحكاٍ) يعني: عندنا صورتان اثنتان: 

اضر ا ولو اقات اك 

والصورة الغانية نفي الحمل. 

إثبات الحمل: إِنْ كنتِ حاملاً فأنتِ طالق فإذا تبي لها تطلق, والصورة الغانية إذا لم 
تكوني حاملاً فأنتِ طالق فإذا بين عدم حملها نقول: غير طالق, والمسألة الخانية وهي: 
عكس الأولى في الأحكام الأولى إثبات, والغانية المفي.* 

قال رحمه الله: (وَإِنْ عَلَّقَ طَلْمَةَ إِنْ كُنْتِ حَامِلاً بد گر) يعني: إذا قال الزوج لزوجته: إِنْ 
كنت حاملاً بذكر فأنتِ طالق طلقة واحدة فإذا ولدت ذكراً تطلق طلقة, (وَطَلْقَتَيْنٍأنّْ) 
فإذا قال ها: إنْ كنتِ حاملاً بأننى فأنتِ طالق طلقتين تطلق طلقتين اثنتين. 

فلو أتت بذكرين اثنين تطلق طلقتين, وإذا أتت بأنثيين تبين منه, وإذا أتت بذكر وأنققى 
تطلق ثلاثاً؛ لأنَّ تعليقه بالحمل كان على وصف الحمل إِنْ كان ذكراً وإنْ كان أن فهي 
طلقتان (فَوَلَدَنْهُمَ: ظَلَفَتْ ثَلَانًا) للذكر طلقة وللأنثى يلحقها طلقتين فيكون المجموع 
ثلاث طلقات, هنا علق الطلاق على الوصف ذكر أنثى. 
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ثم ذكر بعد ذلك مسألةً أخرى وهي: تعليق الطلاق على الحصر؛ لذلك قال: (وَإنْ كان مَكَانَهُ) 
يعني: وإنْ كان مكان القول السابق (إِنْ گن خَمْنُكِ) هنا حصر (أَوْ ما في بَظنِكِ) يعني: إِنْ 
كان حملكِ ذكراً فأنتِ طالق طلقة, وإنْ كان ملك أنثى فأنتٍ طالق طلقتين اثنتين فهنا 
حَصرّ على الحمل, إِنْ ذكر طلقة وإذا أنثى طلقتين اثنتين, وليس وصفاً على الحمل حَصِرٌ 
على الذكورية والأنُوثة, يعني: لو قال: إِنْ كان ذكراً فقط تطلق طلقة, وإِنْ كان أن فقط 
تلاق طاقن هذا مسق اللي 

فإذا أتت بذكر وأنى (لَمْ تَظْلْقْ بهِمَا) يعني: لا يقع ولا طلقة على المرأة؛ لأنّه حَصرّ قال: إِنْ 
أتاني ذكراً فقط فهي طالق طلقة, وإِنْ أتاني أننى فأنتٍ طالق طلقتين. 

لذلك قال: ((إِنْ گان حَمْنّكِ)) فقط ذكراً فهي طلقة, وإِنْ كان ملك فقط أننى فهي طلقتان. 
قال: ((أَوْ مَا في بَطنِكِ)) يعني: لوقال: إِنْ كان ما في بطنكِ ذكراً فقط فأنتٍ طالق طلقة, 
وإِنْ كان ما في بطنكِ أنثى فأنتِ طالق طلقتين كذلك هذا حصر, فإذا أتت بذكر وأنتى ((لَمُ 
تلق بهِمَا)) والفرق بين المسألتين: 

الأولى: في الوصف إِنْ كان ذكراً فأنتِ طالق, وإِنْ كان أنثى فأنتِ طالق طلقتين. 

والحالة الشانية: إِنْ كان حملكِ ذكراً فقط حصر فأنتٍ طالق طلقة, وان كان حملكِ أنثى فقط 
فأنتِ طالق طلقتين. 

فإذا أتت بالاثنين خَرجٌ عن التّعليق بالحمل. ويكون المصنّفُ رحمه بذلك قد انتهى من 
تعليق الطلاق بالحمل. 
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(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالولادة. 
قال: (إِذَا عَلَّقَ طلم ڪل الولادَة) بان قال: إِنْ ولدت كذا فأنت طالق (بدَكْرٍ) فإذا قال: إِنْ 
ولدتِ ذكراً فأنتِ طالق (وَطَلْقَئَيْنٍ بأنق) ان قال :ی وتک دان طالق طون 
رد أنثى فأنتٍ طالق طلقتين اثنتين, (فَوَآَدَتْ ذَكَرَا) يعني: خَرجَ أول مولود ذكر (ثُمَ 
أن المولود الآخر الغاني هو الأنثى في ولادة واحدة يعني: : توأم (حَيَه أو مَيّاً) أي: ذلك 
المولود حَرجَ حيّاً أو ميتاً بشرط أنْ يتبيّن الجنين ما فيه خلق إنسانِ بأنْ يدخل في الشهر 
الخامس, فإذا دحل في الشهر الخامس نفخت فيه الروح فإذا حَرجَ بعد نفخ الروح فيه 
تجري عليه أحكام الولادة الشّرعية من الدّية لو سقط عمداً, والإرث لو خَرجٌ بعد ذلك, 
ويجري الأحكام المعلّقة كالكّذر والأيمان والطلاق وغير ذلك؛ لذلك قال: ((حَيَ أو مَيّتاً)) 
بعد أَنْ تَبيّن فيه خلق إذسانٍ. 
الحكم فيما إذا قال: أنتِ طالق إِنْ ولدتِ ذكراً وإِنْ أنتٍ ولدتٍ أنتى طالق طلقتين قال: 
(ظَلَقَتْ بالأَوّل) يعني: طلقت بالمولود الأول طلقة واحدة وهو الذكر, والمولود الآخر وهو 
الأننى؟ قال: (وَيَانَتْ بالَافيء وَلَمْ تلق ه). 
قوله: ((وَيَانَتْ بالثَّاني)) كما تعلمون أنَّ عدّة المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, 
والحامل بوضع الحمل كما قال سبحانه: (وَأُولَاتُ الْأَخمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَصَعْنَ عَْلَمُنَ) 
[الطلاق: ؛] فإذا وضعت الحامل حملها انتهت العدَّة سواء من وفاةٍ أو من فراقٍ كما سيأتي 
في بابه, فلم ولدت المولود الأول وقع الطلاق المعلّق ولم تنته العدّة؛ لألّه بتي مولود آخر 
فإذا خرج المولود الغاني وهو الأنثى انتهت العدَّة, فإذا انتهت العدَّة الطلاق لا يلحقها 
لأمياء العذة 
لذلك قال: ((وَيَانَتْ)) يعني: انتهت عدّتها ((بالتاني)) وبانت من زوجها فلا يملك 
رجعتها, وأيضاً إذا كان بانت منه قال: ((وَلَمْ تَظْلَّقْ به)) بالغاني لانتهاء العدّة. 
فمثلاً: لوأنَّ شخصاً قال لزوجته: إِنْ ولدتِ مولوداً أننى فأنتِ طالق طلقتين وإِنْ أتيت بذكر 
فأنتِ طالق طلقة, فلمًا ولدت أولاً الأنثى تطلق طلقتين وإذا ولدت الفاني تنتهي العدّة, 
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والطلاق ليس هناك وقت لأنْ يحلقها بها؛ لانتهاء عقد التّكاح الذي بينهما بانتهاء العدّة 
وهي بوضع الحمل الخاني. 

لذلك قال: ((وَيَانَتْ بِالنَّاني)) بأنْ كانت هي الطلقة الغالعة بينونةٌ كبرى, وإِنْ كانت هي 
الطلقة الأولى أو العانية بانت منه بينونةً صغرى؛ لانتهاء العدّة ((وَلَمْ تَطلّقْ په)) لم 
يلحقها الطلاق؛ لأنّها ليست في عصمته لانتهاء العدَّة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَشْكل كَيْفِيةُ وَضْعِهِمَا) يعني: هو قال: إنْ ولدتِ ذكراً فأنتٍ طالق 
طلقة وإِنْ ولدت أن فأنتٍ طالق طلقتين, فأشكل مّن الذي نزل الأول هل الذك رأم الأنثى؟ 
قال: (فَوَاحِدَةً) يعني: يقع عليها طلقةٌ واحدة لأنّها هي المتيقنة وما زاد مشكوك فيها, 
فالمشكوك فيه يطرح ونأخذ باليقين وهي وقوع طلقة سواء كان المولود هو الذكر أو الأنق. 
يعني: إذا قال: ذكر طلقة وأنق طلقتين فلا نعلم هل هو ذكر أم أنثى؟ نأخذ بالأقلَّ وهو 
الطلقة الواحدة, ويكون المصتفُ رحمه الله بهذا قد انتهى من أحكام تعليق الطلاق 
بالولادة. 
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(قَصْلُ) 
هدا الفصل بذ ال رخ الله ألحكام تعايق الطلاق عل الطلاق, وسال ضور 
دى 
قال: (إِذَا عَلَمَهُ عل الطلاق) بأنْ قال: إِنْ طلقتكِ فأنت طالق, فهنا علق الطلاق على 
الطلاق يعني: إذا أوقعت الطلاق عليك فأنتٍ طالق هذه طلقة, (ثُمَّ حَلَقَهُعَلَ القِيّام) بأنْ 
قال لها: إِنْ قمت فأنتٍ طالق. 
فإذا جمعَ هاتين الصورتين بِأنْ قال: إِنْ طلقتكِ فأنتٍ طالق وإِنْ قمتٍ فأنتٍ طالق, فإذا 
قامت تطلق بقيامها وتطلق بالطلقة الأولى التي علَّق بها لكونه أوقع الطلاق عليها؛ لأَنّه 
قال: إن طلقتكِ فأنتٍ طالق ثم قال: إنْ قمتِ فأنتٍ طالق فلمًا قامت وقعت طلقة ثم تبعتها 
الطلقة الأولى الذي علَّق الطلاق عليها؛ لذلك قال: ((فَقَامَتْ: طَلَقَتْ طَلْقَتَئْنِ فيهمًا)) 
يعني: في الصورتين كما سيأقي فإذا قامت تطلق طلقتين. 
ثم بعد ذلك ذكر الصورة الثانية وهو قوله: (أَوْ عَلَمَهُ عَلَ القِيَام ثم عل وقُوعٍ الطّلَاق) 
يعني: قال: إنْ قمتِ فأنتِ طالق وإِنْ أوقعت عليكِ الطلاق فأنتٍ طالق, فإذا قامت وقع 
عليها الطلاق فتلحقها الطلقة الغانية, وهي قوله: إِنْ أوقعت عليكِ الطلاق فأنتِ طالق. 
فالأصل هنا هو القيام فلمًّا قامت لحقتها الطلقة الغانية وهو قوله: إِنْ أوقعت عليكِ 
الطلاق فأنتِ طالق, فأوقع عليها الطلاق بتحقق قيامها فلمًا قامت طلقت ثم أردفتها 
الطلقة الغانية المعلّقة بالطلاق؛ لذلك قال: (فَقَامَتْ: طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهمًا) يعني: في 
المسألعين السابقتين. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الصورة العالئة فقال: (وَإِنْ عَلَقَهُ عل قِيّامهَا) بأنْ قال لها: إِنّْ قمتِ 
فأنتِ طالق, ثم قال: إن طلقتكِ بعد هذا الطلاق فأنتٍ طالق, هنا لما قامت طلقت طلقة 
معلّقةٌ. واللّفظ الغاني: إِنْ طلقتكِ فأنت طالق هو ما طلقها إلى الآن الأولى قامت فطلقت 
بحالحا؛ لألّه قال: إِنْ قمتِ فأنتِ طالق ثم قال: إِنْ طلقتكِ بعد هذه الطلقة فأنتِ طالق وهو 
لم يطلقها بعد الطلقة الأولى؛ لذلك قال: (ثُمَّ عَلَ طلَاقِهِ لَهاء قَقَامَتْ: قَوَاحِدَةٌ) وقوله: ((ثُمَ 
عل طَلَاقِهِ لَهَا)) هو إلى الآن ما طلقها ((فَقَامَتُ: فَوَاحِدَةً)). 


ومثل هذه المسألة: لو قال لهها: إن شربت العصير فأنتٍ طالق وإِنْ طلقتك غير تلك الطلقة 
فأنتِ طالق, تطلق واحدة وهي إذا شربت العصير. 

ومثال الصورة الأولى: بَدلَ القيام لوتضع أي مثال آخر الذي هو بّدلَ القيام مغلا لو تقول: 
إِنْ شربت العصير أو إِنْ أكلتٍ النّحم أو إِنْ شربت الماء وهكذا, فمثلاً لو قال ها: إِنْ 
طلقتكِ فأنتٍ طالق وإِنْ شربتٍ العصير فأنتٍِ طالق, فشربت العصير تطلق الطلقة الأولى 
شرب العصير ثم تلحقها الطلقة الأولى؛ لأنّه قال: إذا طلقتكِ فأنتِ طالق فطلقت. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الصورة الأولى والغانية, والفرق بينهما مع الصورة الغالفة؟ نقول: 
الصورة الغالغة أوقّع طلقةٌ مستقلة بأنْ قال: إنْ شربتٍ العصير فأنتِ طالق ثم قال: إِنْ 
طلقتك غير هذه الطلقة فأنتِ طالق فهنا تختلف, وسيأتي - إِنْ شاء الله - بقية مسائل 
تعليق الطلاق على الطلاق. 

ما رَالَ المصنّف رحمه الله يَذكرٌ مسائل في تعليق الطلاق بالطلاق, ومن ذلك قوله: (وَإنْ 
قَالَ: كما طلَفْدكِ) فأنتِ طالق فطلقها تحكون طلقتين اثنتين, فلو قال رجلٌ لزوجته: كلّما 
طلقعق تاتس طالق هذا الآن طلاق معلق فا قال ها بعد ذلك: انت طالق فيعا طلقة 
مُنجّرة ثم تتبعها بعد ذلك الطلقة المعلّقة بالطلاق العاني؛ لذلك قال: ((وَإِنْ قَالَ: كلما 
طَلّفتْكِ). 

ثم بعد ذلك لما ذكر المسألة الانية قال: ((فَوُجِدَا)) يعني: طلقها (ظَلَقَتْ في الأولّ)) 
يعني: في المثال الأول الذي هو هذا طلقتين, فلمًا قال: كلّما طلقتكِ فأنتِ طالق ثم من الغد 
قال طها: أنتِ طالق هذه طلقة مُنجّرة, ثم تتبعها الطلقة المعلّقة التي في الأمس فتكون قد 
وقع عليها طلقتان اثنتان. 

ثم بعد ذلك ذكر صورةٌ أخرى وهو قوله: (أَوْ كما وَقَع عَلَيْكِ طلَاقي َأنتِ طَالِقٌ) يعني: 
قال لها: كلّما أوقعت عليكِ طلاق فأنتٍ طالق هنا يُفيد القكرار, فلمًا قال لا: أنتِ طالق 
تتبعها الطلقة المعلّقة ثم تتبعها الطلقة الغالعة المعلّقة بالتّعليق الأول؛ لألّه قال: كلّما 
أوقعت عليكِ طلاقي فأنتِ طالق فإذا وَقعَ الطلاق تأتي طلقة, ثم وَقعَ الطلاق تأتي طلقة 
وهكذا, فمعنى كلامه كألّه يقول: كلّما وَقعَ عليكِ طلاقي فالطلاق مستمرٌ عليكِ حق 
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أموت وتموتي, لحكن لما كانت ما تبن إلا بثلاث طلقات إذا لم يطلقها طلقة أولى أو ثانية 
تقول لقف فاضي 

يعني: في المثال الشاني ثلاثاً. يعني: لو قال لها: كلّما أوقعت عليكِ طلاتي فأنتِ طالق ثم طالق 
طالق طالق تستمر طالق طالق؛ لأنَّهِ قال: كلّما أقعت عليكِ طلاق فأنتٍ طالق, فإذا بانت 
بالغالفة نقول: يتوقف هذا الككرار؛ لان ما بعده لغ 

ذا قبل ما القرق بها ومنت الضورة الأول قر : الصور» الأول قال كلما طك ا 
طالق:طلقة واحدة تفط هدا معاد ما هدا كنا أرقي غليك الثلاق فاق طاق فلا 
قال هها: أنتِ طالق تبعتها المعلّقة ثم يتبع المعلّق المعلّقة وهكذا في التُّسلسل. 

وقوله: (فَْجِدَا: ظَلَقَتْ في الأول ظَلْمَتَيْنِ) يعني: إذا كان عليها باقي طلقتان أو ثلاث أما 
إذا لم يبق عليها سوى واحدة تقع طلقة ثم تَبِينُ. 

وفي المثال الغاني قال: (وَفي القَانِيَةِ تَلانًا) فيما إذا لم يقع عليها طلاق من قبل, فإِنْ وَقمَ 
عليها طلاق من قبل مثلاً وَقعّ عليها من قبل طلقتان, نقول: تقع طلقة وإذا كان وَقعَ 
عليها من قبل طلقة واحدة فقط نقول: تقع طلقتين وهكذا, فمثال المصنّف رحمه الله فيما 
إذا لم يقع عليها طلاق من قبل. 

لذلك قال: ((طَلَقَتْ في الأول طَلْمَتَيْنِ وَفي القَانِةِ نََانّ)) يعني: إذا لم يسبق منه ها أيّ 
طلاق, ويهذا يكون المصتف رحمه الله قد انتهى من مسائل تعليق الطلاق بالطلاق. 


۷۲ 


(قَصْلُ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالحلف. 
سبق لكم في أول باب تعليق الطلاق بالشّروط: أنَّ الشرط في الطلاق ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام كما قسّمه شيخ الإسلام: 
القسم الأول: شرظ ححص مثل: إذا طلعت الشمس أنتٍ طالق, ومثل: إذا دخل شهر حرم 
أنتِ طالق هذا شرظ محصٌ, فهذا إذا وَقعَ المشروط عليه تطلق. 
والقسم الثاني: يمينٌ حص في الطلاق, ويقصدٌ بهذا اليمين ال حت أو المنع أو الگخويف أو 
التّهديد ونحو ذلك, مثل لو قال لزوجته: إنْ خرجت إلى السوق فأنتٍ طالق فعلى رأي شيخ 
الإسلام إذا كان يقصد منعها من الخروج إلى السوق هذا يمينٌ ويُكمَّر كفارة يمين. 
فإذا قيل: ما الرّابط بين تعليق الطلاق بهذا الأمر وبين اليمين المكمّرة مثل: واللّه؟ نقول: 
لأنَّ تعليق الطلاق بالشرط الذي يُقصدٌ منه الحثٌ أو المنع هو في معنى اليمين, كأنّه يقول 
لها: والله ما تخرجين إلى السوق فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان يَقصدٌ حتّاً أو منعاً هذه 
والقسم الغالث: إذا كان الأمر محتملاً فيسأل عن نيته, فمثل لو قال شخصٌ لزوجته: إِنْ 
قمتٍ فأنتٍ طالق فنقول له: ما قصدك من تعليق الطلاق بالقيام هل هو الشرط إذا قامت 
تطلق, أو لكي تمنعها من القيام لأنَّها مريضة؟ فإذا قال: قصدي الطلاق تطلق, وإذا قال: 
قصدي أمنعها من القيام يمر كفارة يمين هذه الأقسام الغلاثة عند شيخ الإسلام. 
في المذهب التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: شر حص مثل: إذا طلعت الشمس أنتٍ طالق, وإذا دَخلَ رمضان أنتٍ 
طالق فهذا عند الجميع إذا وَقعَ المشروط عليه بأنْ طلعت الشمس أو غربت يقع الطلاق 
سواء عند شيخ الإسلام أوعلى رأي المصنّف. 
القسم الغاني عند المصنف: تعليق الطلاق على أمر يُقصدٌ منه الح أو المنع كرأي شيخ 
الإسلام, مثل: إِنْ خرجت إلى السوق فأنتِ طالق عند شيخ الإسلام يكمّر كفارة يمين 
إذا كان يقصد منعها, وعلى قول المصنّف ليست بيمين وإِنَّما يقع الطلاق؛ فاختلفت عنده 
النّسمية بين القسم الأول والقسم العاني, فالقسم الأول يقول: شرظ حص والقسم العافي: 
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يُقصدٌ المنع أو الح نقول: هذا يمينٌ فِعْلاً هذا يمين يعني: فيه حكم اليمين؛ لاله يتقصدٌ 
منعها لحكن عند قول المصنّف تطلق ولا ينظ ر إلى قصده ولا إلى نيته. 

فلو أن شخصاً أرادت زوجته أن تذهب إلى وليمة فقال لها: لا تذهب فقالت: سأذهب 
تفال ذاه هت إل الولينة نانف طالق :نشد ال ههابت مع اقغاب اذا 
ذهبت تطلق حتى ولويقصد منعها, عند شيخ الإسلام يُكمّْر. 

وليس هناك قسمٌ ثالث عند المصنّف بمعنى أنَّ كلّ طلاقٍ معلَّقٍ على شرط تطلق على كلَّ 
حال أحكم داش جد التسمية, ان كان رط غضا شرل هذا کر خض وإن کن 
فيه حت أو منعٌ يقول: هذا يمي في الطلاق أو يمين بالطلاق ويقع. يعني: على كلّ حال كل 
طلاق مشروط يقع إذا وقع المشروط عليه عند المصنّف. 

إذاً لما قال: ((قَصْلٌ)) أي: في أحكام تعليقه بالحلف. يعني: إذا علّق الطلاق على أمر يقصدُ 
منه الحثٌ أو المنع, مثل لو قال شخصٌ لزوجته: إنْ شربتِ الخمر فأنتِ طالق, فهنا تعليق 
الطلاق باليمين بشرب الخمر, ولو شَرِبَت عند المصنّف تطلق, وعند شيخ الإسلام إذا كان 
يقصد منعها إن ربت يُكفر كفارة يمين. 

لذلك قال: (إِذَا قَالّ: ! إا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأنْتِ طَالقّ) يعني: E‏ 
منعها أو حنَّها فيه فمَّصَّلَ ذلك, (ثُمَ م قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فُْتِ) ود يَقصدٌ بذلك منعها من 
القيام لأئها مريضة مثلاً فهذا يمي عل المذهب, فلو قامت تطلق يعني: کاله يقول ها 
واللّه إنْ قمتِ أنتٍ طالق وسمّوه يمينا؛ لألّه في مقام ا لحك أو المنع كأنْ يقول: واللّه إن قمتٍ 
أنت طالق. 

فعندنا ((أَنْتِ طَالِقٌ ِنْ قُمْتِ)) كأنّه قال: واللهِ أن طالق إِنْ قمت, قال: (طَلَمَتْ في الحال) 
اذا طلقت في الحال؟ لأنّه حَلفٌ بالطلاق كأنّه قال: والله, فإذا قال كلمة: واللّه تطلق, 
فعندنا إذاً طلاقان اثنان: 

الطلاق الأول: الحلف بالطلاق وهو بقصد المنع. 

والطلاق الغاني: التّعليق بالقيام. فمجرد ((إذَا قَالَ: إا حَلَفْتُ بِطلَاقِكِ فَأَنْتِ الق َه 
قال م كلكا كلتك ميق ا متلق ر ی 
ظلقة ر 


372 


والمصتفُ رحمه الله لم يتكلم عن تعليق الطلاق بالفعل؛ لألّه سبق في الأول ((بَابُ تَعْلِيقٍ 
الاق بالشَّرُوطِ)) يعني: لوشخصٌ قال لزوجته: إنْ قمتِ فأنتِ طالق هنا ما تطلق إلا إذا 
قامت لماذا؟ لأنّهِ لم يقل: إِنْ حَلَفتٌ, وإذا قال: إنْ حَلَفْتُ بطلاقكِ فأنتٍ طالق هذا وعد 
ثم قال: سواء اليوم أو بعد شهر أنتٍ طالق إِنْ قمتِ وهو يقصد منعها من القيام. فهنا 
الصيغة صيغة طلاق وهو قال: إذا حَلفتٌ بالطلاق أنتِ طالق تطلق, وإذا قامت تطلق 
طلقة ثانية يعني: كألّه قال: إذا قلت: واللّهِ إنْ قمتٍ فأنتٍ طالق ثم قال: واللّه إنْ قمتِ 
فأنتِ طالق, فلمًا قال: واللّه طلقت الطلقة الأولى وإِنْ قمت تطلق الطلقة الدانية. 

مثالٌ ثاني أوضح: لو قال ها: إذا حَلَفْتُ بطلاقكِ فأنتٍ طالق ثم قال: والربٌ العظيم إِنْ 
شربتٍ العصير أنتٍ طالق, فالربٌ العظيم هذا حلم فبمجرد الحلف بالطلاق تطلق, وإذا 
شربت العصير طلقة أخرى. 

فهنا لما قال المصتفُ: ((إِذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ)) ليس فيها قَسَمُ لكنْ لما كان 
فيها منمٌ أوحثٌ على الفعل كانت في معنى اليمين, فعند شيخ الإسلام لما كانت في معنى 
اليمين يمر كفارة يمين. والمصنّف يقوعها على الطلاق. 

لذلك قال: ((إذَا حَلَفْتُ بطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ, ثُمَ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ)) فهذه صيغةٌ 
طلاقٍ يقع قال: ((ظَلَقَتْ في الحال)) لأنّ حلم بهذه الصيغة فهي صيغةٌ يمينٍ. 

ثم قال: (لا إِنْ ع عَلََهُ بظلُوع الشَّمْس ووه لاله َر لّا حَلِفُ) لأنّه ليس فيه حتٌ ولا 
منعٌ لطلوع الشمس, وكذا لو قال: إِنْ لع القمر أنتِ طالق فما فيه حت حت أو منمٌ بل هو 
شرط محصٌ, فقّصدَ المصنّفُ أن يقول: عندي فرق بين القسمين: قسمٌ إذا كان فيه يَقصدٌ 
ا لحك أو المنع فالمصنّفُ يقول: أنا أسميه يمينُ, وقسمٌ ثاني: أنا أسميه شرط وكلاهما يقع 
الطلاق لكن قسم وقسم. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى قال: (وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأنْتِ طالِقٌ) يعني: إذا قال 
هذه الجملة نفسّها: إنْ حلفت بطلاقكِ فأنتِ طالق نفس الجملة, ثم كرّرها عادها مرةً 
أخرى إِنْ حَلَفْتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق يعني: بهذه الجملة تلفّظ إن حَلفتُ تطلق, ولو 
كرّرها قال: إِنْ حلفت بطلاقكِ فأنتِ طالق تطلق ثانية, ولو قال: إِنْ حَلفتٌ بطلاقكِ فأنتِ 


کي 


طالق يعني: كأنّه يقول: إذا قلت زيدٌ أت فأنتٍ طالق, فإذا قال: زيدٌ أقى تطلق ثم قال: زيدٌ 
أقى تطلق الهانية ثم قال: زيدٌ أى تطلق الخالغة. 
لذلك قال: ا اا ييه 0 ا 


أعاذه مرفي ا طلقتان 0 د يعني: أعاده مرة ثالغة إنْ حلفت E‏ (تلَاُ) 
مثل لو قال شخصٌ لزوجته: إذا قلت: أنتٍ قبيحة فأنتٍ طالق, ثم قال: أنتٍ قبيحة تطلق, 
ثم قال: أنتٍ قبيحة تطلق, ثم قال: أنتِ قبيحة تطلق, فمثل هذه الجملة: إن حلفت بطلاقكِ 
فأنتِ طالق هذا وعد ثم كرره قال: إِنْ حَلفتُ بطلاقكِ فأنتِ طالق تطلق. 

لذلك قال: ((وَأعَادَه مَبَةَ أَخْرَى)) لأنّ الأول وعد ((طَلْقَتْ وَاحِدَةَه وَمَرَنَيْنِ)) يعني: وأعاده 
مرتين قال: إِنْ حَلفتُ بطلاقك قال: ((قَئِْئَانِ)) تطلق طلق ثانية, ((وَثَلَانا)) يعني: قال: 
إن حلفت بطلاقكِ قال: ((قَتَلَاتُ)) فتقع ثلاث طلقات. 

وكذا الجملة التي بعدها إنْ كلمتكِ فأنتِ طالق فهو قال: إِنْ كلمتكِ فأنتِ طالق ثم بعد 
ذلك قال: إنْ كلمتكِ فهوالآن تكلم. ولو قال لها: إنْ كلمتكِ فأنتٍ طالق ثم قال: يا عائشة 
تطلق, ثم قال: أعطني ماء تطلق ثم قال: أين ملابسي؟ تطلق؛ لأنّه قال: إِنْ كلمتكِ كأنّه 
يقول: كلّما كلمتك وهو يّقصدٌ الگكرار. 

فلمّا قال: إن كلمتكِ فأنتِ طالق ثم ما كلمها أبداً وإلّما أعاد الجملة قال: إن كلمتكِ فأنتِ 
طالق فهنا كلمها ثم قال: إن كلمتك فأنتٍ طالق طلقة ثانية ثم قال: إنْ كلمتك فأنتِ طالق 
هذه الطلقة الغالغة وهكذا. 

ناس أن الحلف بالطلاق عند المصنّف إذا كان يقصد منه الحث أو المنع يقع إذا 
وَقعَ المشروط عليه, وإذا علق الطلاق على أمر لا يقصدٌ منه ال حك أو المنع فعنده أله شر 
محضٌ, ثم بعد ذلك ذكر لفظتين اثنتين في كيفية وقوع الطلاق فيهما. 


۷٦ 


(قضلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفُ رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالكلام, وذكر المصنّف رحمه 
الله قسمين اثنين في الكلام: 
القسم الأول: مطلق الكلام سواء كان هو المبتدئ بالكلام, أو كان غيره هو المبتدأ بالكلام 
وكان هو ثانياً - يعني: المتكلم الاني -. 
والقسم الغاني: إذا علّقه على ابتداء الكلام بان يكون هو المتكلم أولاً. 
فقال في الصّنف الأول وهو تعليقه بالكلام قال: (إِذ قَالَّ: إِنْ كلَمْمْكِ) يعني: أي کلام يصدر 
مني بعد هذا اللّفظ (قَأَنْت طَالِقٌ) فإذا قال هذا الطلاق المعلّق: إذا كلمتك فأنتِ طالق ثم 
بعده قال: (مَتَحَنَفِي) يعني: اعلمي أنَّ هذا الطلاق اا بيصاو 
دنه كلام بعد الطلاق المعلّق بالكلام, (أَو قَالّ: تَتَكَْ) يعني: ابتعدي تطلق؛ لأنّه كلام (أُو 
آسكتي) فإذا قال ها: إن كلمتكِ فأنتِ طالق فبكت فقال ها: اسكتي تطلق؛ لأَنَّهِ علّقه على 
الطلاق؛ لذلك قال: (ظَلَقَتْ). 
وكذا قال لما: إِنْ كلمتك فأنت طالق اذهبي إلى أهلك, فمجرد هذا الكلام اذهبي إلى أهلك 
تطلق, ولو قال لها: ِن كلمتكِ فأنتِ طالق وقال لها بعد ذلك أنتِ تستحقين الطلاق تطلق, 
ولو قال طا: إِنْ كلمتكِ فأنتِ طالق أعطني ماء تطلق وهكذا, فكلٌ كلام يصدر منه بعد هذا 
الطلاق المعلّق يقع الطلاق فوراً. 
يعد ح اك اناضل إن ا يعبى: إِنْ بدأ به قبل زوجته أو قبل غيرها؛ لذلك قال: 
(وَإِنْ داك بالكلام فَأنتِ طَالِقٌ) فلو بدأها بالكلام فقال لها: كيف حالك؟ تطلق؛ لاله 
بدأها بالكلام. ولو قال لما: إن بدأتك بالكلام فأنتِ طالق فقالت له: تعوّد مِن الشيطان ثم 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تطلق؛ لأنّها ما بدأها بالكلام هي بدأت أولاً. 
لذلك قال: ((وَإِنْ بَدَأنُكِ بالكلام فََنْتِ طَالقٌ)) فإذا بدأها بالكلام تطلق, وإذا لم يبدأها 
بالكلام لا تطلق. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة تعليق العتق بالكلام بالبداءة بالكلام, كألّه يقول: وأيضاً تعليق 
العتق بالكلام كتعليق الطلاق بالبداءة بالكلام؛ لذلك قال: (قَقَالَتْ: إِنْ انك به فَعَبْدِي 
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خُرٌ) هذه مسألة أخرى يعني: هذا استطرادٌ من المصنّف ليقول: إنَّ التعليق بالعتق 
كالتّعليق بالطلاق. 

لذلك قال: ((فَقَالَت: إِنْ بَدأنْكَ به)) يعني: إِنْ بدأتك بالكلام ((فَعَبْيِي خُرٌ)) فهنا إذا لم 
يبدأها بالكلام؛ لأنَّ المرأة تكلمت بعده ((فَقَالَتْ: إِنْ باك په فَعَبّيِي خُرٌ)) قال: 
(آخَحَلّتْ يمِنهُ) يعني: المراد باليمين هنا الطلاق المعلّق يعني: ما يقع الطلاق المعلّق لماذا؟ 
لأنَّ المرأة هي التي بدأت بالكلام قبله, ومثل لو قال لها إِنْ بدأتك بالكلام فأنتِ طالق 
فقالت: لا تطلقني هنا بدأت هي بالكلام فلا يقع اللاي لأ تادا 

والمصنّفُ رحمه الله هنا علق بداءة الزوجة بتعليق العتق ببداءاة الكلام؛ لذلك قال: 
((آخْحَلَّتْ يَمينهُ)) لأَنّه لم يبدأ بالكلام. 

قال: (مَالَمْ يَنْوِعَدَمَ البَدَاءَة في تَجَلِيس آخَرَ) يعني: إلى متى يستمر هذا التّعليق وهو البداءة 
بالكلام, أو مطلق الكلام؟ قال: الأصل أنه في ذلك المجلس ولا يستمر في جلي آخر يعني: 
إذا قال لها: إن كلمتكِ فأنتِ طالق ثم قام وبعد ساعة جَلس وإياها في غرفة أخرى فكلمها, 
فعلى قول الصف ما تطلق إلا إذا نوی إِنْ کلمت حت ولو في جلیں آخر. 

وكذا لو قال: إِنْ بدأتك بكلاع فأنتِ طالق متى ينتعي هذا التّعليق؟ إذا قام من المجلس 
إلا إذا نوى البداءة بالكلام في أي جلي فتطلق. 

لذلك قال: ((مَا لَمْ يَنْوعَدَمَ البَدَاءَةٍ في عَجَلِيس آخَرَ)) فإذا نوى البداءة حتى ولو في مجلس 
آخر يقع الطلاق, ويكون المصنّفْ رحمه الله بهذا قد ختم أحكام تعليق الطلاق بالكلام. 


Y۸ 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل أحكام يَذكرٌ المصنّفُ رحمه الله تعليق الطلاق بالإذن, والإذن المراد به 
موافقة الزوج على ذلك الفعل وهو ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: عدم الإذن مطلقاً في كل شيء. 
والقسم الغاني عدم الإذن في مكانٍ مخصوصٍ تفعله الزوجة أو تذهب إليه. 
ومكّل المصنّفُ رحمه الله لكلا القسمين, وهذه الأمثلة التي ساقها المصنّفُ فيها لف وذشر. 
فساق أولاً عدم الإذن مطلقاً لكل أمر, ثم بعد ذلك عدم الإذن إلا في أمر معين. ثم عاد 
ومثّل بأمثلة القسم الأول, ثم ذكر أمثلة القسم الهاني وسيأقي بيان ذلك. 
قال: (إِذَا قَالَّ: إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِإِذْني) هنا منعٌ مطلقاً تخرج لأيٌّ مكان, إِنْ خرجت من الدار 
بغي رإذق سواء إلى أمها أو إلى جارتها أو إل غير ذلك: فإذا خرجت كنا سيأق تطلق, وهنا 
طلاقٌ معلّقّ مستديمٌ إنّْ خرجتِ هنا نڪرة, فاي زمن خرجت فيه بغير إذني فأنتٍِ طالق؛ 
لذلك قال: ((فَخَرَجَتْ مَرََّيإِذنِهِ)) ما تطلق, ثم خرجت بعد تلك المرة بغير إذنه تطلق؛ 
فدلّ على أنَّ التّعليق بالإذن في خروجها مطلقاً دائماً وليس مرة. ا مرة بإذنه 
والمرة الشانية بإذنه والغالغة بإذنه والرابعة بغير إذنه تطلق. 
قال: (أَوْإَِا بِإذني) يعني: لو قال ها: لا تخرجي من الدار َا بإذني. فلو خرجت وهي لم 
تستأذن منه تطلق؛ لذلك أَشَارَ إليه بقوله: ((أَوْأَذِنَ لََا وَلَمْتعْلَمُ)) فلو قال ا: إن خرجتٍ 
من الدار بلا إذني فأنتِ طالق ثم سافر وقال لصاحبه: أنا أذنت لزوجتي لو خرجت من الدار 
فلا بأس, ثم بعد يوم خرجت الزوجة وهي ما تعلم أنه أذن لما فعلى قول المصنّف تطلق؛ 
لأنّها لم يُبلغها الإذن, وعند بعض أهل العلم أله إِنْ أَذْنَ وخرجت وهي لم تعلم بالإذن ما 
تطلق لكون الطلاق معلَّقٌ به فهو أَدنَ سواء علمت أم لم تعلم, أما على قول المصنّف إذا 
خرجت بإذنه لكلنّها لم تعلم بإذنه لم يخبرها فخرجت تطلق. 
قال: ج حَقّ آذَنَ لكِ) يعني: لو قال لهها: إِنْ خرجت من البيت إلى أهلك فأنتِ طالق حتى 
آذن لكي بالخروج, فلو خرجت تطلق, ولو أَذنَ لها وهي لم تعلم على قول المصنّف تطلق. 
فهنا ثلاث صيغ للإذن أو عدم الإذن من الخروج من البيت مطلقاً أو إن خرجتٍ من 
الغرفة إلا بإذني, أوإِنْ أكلتٍ النّحم بغير إذني فأنتِ طالق, أو إِنْ شربتٍ العصير بغير إذني 


۷۹ 


فأنتِ طالق, أو لو لبست اللّباس الضّيق بغير إذني أنتِ طالق وهكذا. أو إن لبستٍ أي 
لباس فأنتِ طالق مطلقاً تطلق. 

ثم بعد ذلك ذكر الإذن المقيّد قال: (أَوْإِنْ خَرَجْتٍ إلى غَيْرِالْحمّام عَيْرٍإِذْنيه قَأنْتِ طَالِقّ) 
المراد بالحمام الذي يذكرنه الفقهاء ليس مكان قضاء الحاجة وإِنّما الحمام الذي يُغتسل فيه 
ويُّنطّف به الجسد, وكانت منتشرة إِذْ ذاك في بلاد المغرب في تنظيف الجسد ثم بعد ذلك 
تقلت إلى الشام ومصر, فكان بعض الفقهاء في المصر والشام فصنّفوا فيه تلك العبارات, 
فالمراد بالحمام مكان تنظيف الجسد ويڪون خارج الدار؛ لذلك قال: ((َوِْنْ خَرَجْتِ لل 
غَبْرِ امام َيْر إذني فَأَنْتِ طَالِقٌ)). 

ذكر الحم بقوله: (أَوْ كَرَجَتْ تُرِيدُ الحمّامَ وَغَيْره) طلقت, فلو خرجت إلى أهلها وإلى 
الحمام تطلق؛ لألّه قال: إن خرجت إلى الحمام وغيره فأنتٍ طالق, فهي خرجت إلى الحمام 
وإلى غير الحمام تطلق. 

وكذا لو قال لها: إِنْ شربتٍ العصير إلا بإذني فأنتِ طالق فشربت العصير والماء تطلق, أو 
في نفس الحكم المعلّق بالأذن في شيءٍ مخصوص. 

قال: (أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ) يعني: من الحمام في الخروج (إِلَ غَيْو) يعني: قال ها: إن خرجت إلى 
الحمام بغير إذني فأنتٍ طالق, فخرجت من البيت ناويةٌ الحمام وفي منتصف الطريق ذهبت 
من الحمام إلى جارتها تطلق؛ لأنّها خرجت من الدار تريد الحمام فَعَدلت منه إلى غير 
الحمام ولم تذهب إلى الحمام فذهبت إلى جارتها. 

رکذ ا لو قال طاء إن كلمي غير غائقة يقير إذفي فأنت طالق, فذهبت إلى غائشة تريدٍ أن 
تحلّمها ثم كلمت خديجة تطلق لماذا؟ لألّه حَصلّ الكلام لخديجة وهو ما أذن ها إلا لعائشة 
مكنا 

دلت قال: (طَلَقَتْ في الكلّ) في جميع القسمين السابقين سواء في عدم فعل شيء منها إلا 
بإذن مطلق منه في المنع الذي أراده, أو في شيء مخصوص. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: إذا علّق طلاقها بالإذن ثم أراد أَنْ يتراجع فهل له أن 
يتراجع عن هذا الإذن, أم لا؟ 


فمثلاً لو قال لها: إِنْ فتحتٍ الكمبيوتر مثلاً بغير إذني فأنتِ طالق, ثم مكثت ثلاثة أشهر 

لم تفتحه واحتاجت لفتحه, فهل له أن يرجع عن تعليق الطلاق بالإذن أم لا؟ قال: (لا إِنْ 
اللو يعني: له أن يرجع, فلو قال لها: أذنت لك في فتح الجهاز إذا شئت 
لذلك قال: ((لا إِنْ أَذْنَ فيه)) يعني: في الخروج مثل: الحمام وغيره ((كُلْمَاشَاءَتْ)) بأنْ 
قال طا: أذنت لك في الخروج كلّما شئت, ولو قال لها: أذنت لك في اليومين فقط فلو خرجت 
بعد يومين تطلق, ولو قال ها أذنت لك في أربع خرجات فقط تطلق في الخامسة وهكذا, 
فإذا أراد أن يرفع التّعليق بالإذن مطلقاً يقول لها: أذنت لك في الخروج كلّما شئت فهنا له 
أن يرجع في الإذن. 

فإذا قيل: ما الفرق بين الإذن في الكعليق بالطلاق وبين الفعل؟ نقول: الفعل لا يُمكن له 
أن يرجع فيه مثل لو قال لها: إن خرجت إلى أهلك فأنتٍ طالق هذا على قول المصنّف لو 
خرجت تطلق, وعند شيخ الإسلام لو بقصة منعها مقر كفارة يمين, أما هنا تعليق 
بالإذن إِنْ خرجت أهلك د بغير إذني ثم ذن؛ لأنَّ هذا حى من حقوقه فله أن يسقطه. 
ففرق بين التعليق بالفعل والتعليق بالإذن بالطلاق, فهو حقٌّ جعله لنفسه ثم أسقطه 
وهكذا لو قال ها: إنْ ذهبتٍ إلى السوق بغير إذني فأنتِ طالق, ثم احتاجت الذهاب للسوق 
فقال: أذنت لك أخرجي فهذا حقٌّ من حقوقه أسقطه فلها أنْ تخرج. 

لذلك قال: (أَوْ قَالَّ) ها: إنْ خرجت إلى السوق بغير إذني فأنتِ طالق (إلّابإذْنِ رَيْدِ قَمَاتَ 
رَد ء ثُمَّخَرَجَتْ) لا تطلق؛ لأنَّ الإذن الذي جُعِلَ لزيدٍ حقّ من حقوقه فمات فسقط. 
وكذلك لو قال: إِنْ ذهبتٍ إلى أهلك بغير إذن أي فأنتِ طالق, فماتت أمه ثم خرجت ما 
تطلق؛ لأنَّ الإذن خاص بالأم وحقٌّ من حقوقها أنْ تأذن في الخروج أو عدمه وقد ماتت, 
وإذا ماتت يسقط حقها. 

ولا أعلم مسألة للمطلق أن يرجع في تعليقه سوى التّعليق بالإذن في الطلاق؛ لاله حن 
من حقوقه فله أَنْ يتراجع عنه, أما التّعليق بالفعل فخرج منه هو طلاق معلّق يقع إِنْ 
عل وكذا بالولادة أو الحمل أو الحيض فضلاً عن التّعليق المحض كغروب الشمس أو 
طلوعها أو دخول الشهر ونحوه. 


۸۱١ 


ص 


: في 


الخروج مثلاً لكلّ شيء, أو في شرب أيٍّ شيءٍ أو في الكلام بأيّ شيء أو بالفعل بأ 
وهكذا, او يڪون في آمر خصوص وسبق لكم تفصيل ذلك 


فتبيّن مما سَبَّقَ أن التعليق بالإذن في الطلاق إما أنْ يجعل له إذناً مطلقاً في كل شي 


0 
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ص 


(فَضْلٌ) 


في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّف رحمه لله أحكام تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة أو غيرها. 
فقال: (إذَا عَلَمَهُ) أي: علق الطلاق (بِمَشِيئَيَهَا) أي: بمشيئة الزوجة (يِإِنْ) يعني: بحرف 
الشرط إِنْ (أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحْرُوفٍ) من حروف الشرط مثل: إذا أو لو أومّن أو حت أو 
مرا رتو ا لو قال لها: أنتٍ طالق إذا شئت, فإذا قالت: 
فإذا قيل: كيف عرف مشيئتها؟ نقول: لابدٌّ من إظهار المشيئة باللّفظ ولا يكفي ما في 
قلبها؛ لأنّنا لا نعلم ما في قلبها إلا باللّفظ. 

وكذا لو قال ها: نت طالق إذا شئت, فقالت: لقد شعت تطلق بحرف الشرط إذا بالگعليق. 
وكذا لو قال لهما: أنتِ طالق متى شئت, فقالت: الآن شعت تطلق وهكذا. 

قال: (وَلَوْتَرَاتّى) يعني: أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقع حتى ولوتأخر عن المجلس, فلو 
قال لها: أنتِ طالق لو شئت, فبعد سنة قالت: شئ الطلاق تقع الطلقة وهكذا, يعني: أَنَّ 
تعليق الطلاق بالمشيئة ليس خاصاً بالمجلس الذي تكلم فيه, بل يُلحق ذلك ولو خارج 
المجلس ولو بعد عشرة سنوات. 

ثم قال: (فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِنْتٌ إِنْ شت فَشَاءً) معنى هذا الكلام لو قال لها: أنتِ طالق إذا 
شئت, فعلّقت بمشيئتها بشرط مشيئته فقالت: شئتٌ إذا شئتَ, فقال: شعت فهنا مشيئتها 
عادة إليها لكن بَقِي الشرط معلقاً؛ لذلك قال: (لَمْ تَظْلّْقْ) وقال ابن قدامة رحمه الله: 
((وهذا قول عامة 3 الأمصار)) وساق الإجماع على ذلك ابن المنذر. 

وتوضيحٌ ذلك: لو قال لها: أنتِ طالق إِنْ شئتٍ فقالت: أنا شت إذا شئت أنت, فقال: أنا 
شت ما تطلق؛ لأنَّ الزوجة لم تشأ بعد موافقته بالمشيئة, فلو قالت: أنا شئث مرةً أخرى 
يقع لحكنْ لما لم تقل: أنا شئتُ بعد ذلك لا يقع؛ لأنَّ مشيئتها لم تعلقها بمشيئته وإنّما 


AY 


2 ع 


فرق ما ببشيعه هال أنا شيك فلم فقن إذا آنا و قلو قال د اسف 
تطلق لكن لما لم تطلب الطلاق بعد إخباره بالمشيئة لم يقع الطلاق وهذا بالإجماع كما 
TE‏ 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: (وَإِنْ قَالَ) ها: أنتِ طالق (إِنْ شِنْتِ وَمَاءَ أبُوكِ 
أو رَيْدُ) يعني: جَعلَ طلاقه معلّقاً بمشيئة اثنين هي وآخر, فلا يقع الطلاق حت تتحقق 
مشيئة الاثنين فلو قال طا: نت طالق إذا شت أنت وأختك فقالت: أنا شئتٌ وقالت 
أختها: أنا شت يقع. 

والمصتفُ قال: ((وَإِنْ قَالَ : إن شنت وَسَاءَ أَبُوكِ)) هنا مشيئتان ((أو رَيْدٌ)) يعني: أنتِ 


إل 


طالق ان شتت وشاء زيد. 

قال المصئف: (لَمْيمَعْ خی يَشَاءَا) يعني الموحة وابيهاء رالو وريت أو الووجة و اعا 
هكذا, (وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا: : قَلَا) لأنَّ الشرط لم يتحقق فلابدٌ من تحقق المشيئتين اللّتين 

ع الزوج الطلاق بهما, فلو قال مثلاً: أنتِ طالق إِنْ شئتٍ أنتِ وأمك, فقالت الزوجة: 

أنا شعت الطلاق وقالت الأم: أنا لم أشأ الطلاق لا يقع الطلاق. 

ثم بعد ذلك قال: ) وَأَنْتِ طَالِقٌ) يعني: إن شاء الله (أو عَبْدِي حر إِنْ شَاءَ اللّهُ) قال: (وَقَعَا) 

أي: الطلاق والعتق. 

ومعنى ذلك لو قال لها: أنتِ طالق إِنْ شاء الله على قول المصنّف يقع الطلاق لماذا؟ قال: 

لأنّنا لا نعلم هل اللّه شاء أم لم يشا؟ فإذا كنا لا نعلم فهذا من تعليق الطلاق بالمستحيل 

فلو قال شخص: زوجتي طالق إن لم ترفع الجبل هذا مستحيل فيقع الطلاق كما سبق 

وكذا على قول المصنّف مشيئة الله لا تُعلم إذا قال الرجل: أنتٍ طالق إِنْ شاء اللّه. 

لنا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال أنت طالق إن شاء الله فهي طالق» وهو 

مذهب الحنابلة وروي عن ابن عمر وأبو سعيد قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق» وقال ابن قدامة إذا 

حكى قول للصحابة ولم ينقل قول آخر لغيره يقول هذا الإجماع. 


AY 


وذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وعن أي حينيقة إلى أنه لا يقع؛ وطذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله قال: ((وهو قول عامة أهل العلم, وإذا قصد بقوله: إِنْ شاء الله تأكيد 
الطلاق بان يقول طاء أنت طالق إن شاء الله موكد للطلاق . قال: فاه تأكيداً وتثبيتاً له 
وَقَعَ .. قال: وهو الصّواب)) 

سبق لكم أنَّ تعليق الطلاق بالمشيئة إما أنْ يكون معلقاً بمشيئة الزوجة أو غيرها من 
المخلوقين, وسبق أله لا يقع الطلاق إلا إذا ظهر لفظ المشيئة من المخلوق مثل: أنتِ طالق 
إن شتف ناذا قالت: قد شعت يقع الطلاق. 

والقسم الغاني: إذا علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل وذكره عند قوله: ((وَآَنْتِ الق 
وعدي خرن شَاءَ اللّه: وَقَعَا)) فإذا علّقه بمشيئة الله على قول المصنّف يقع؛ لا 
الله أمرٌ معب لا يُعلم, وك أمر مُغيِّبٍ لا يُعلم هو في حكم المستحيل فيقع. 
وسبق أَنَّ قول الجمهورأنَّه لا يقع وهو نفس تعليل المصنّف لكنّهم قالوا: لكون مشيئة الله 
لا تُعلم فإنّهِ لا يقع قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وهو قول عامة أهل العلم, وإذا قصد 
قراله | a‏ كيد تعلق أذ بلول اك ESE bea‏ 
فإنّهِ تأكيداً وتثبيتاً له وَقَعَ .. قال: وهو الصّواب)) يعني: إذا كان يَقصدٌ بقوله: إِنْ شاء الله 
تأكيد الطلاق لا تعليقه بالمشيئة يقع, وإنْ كان يَقصدُ تعليقه بمشيئة الله فعلى قول 
الجمهورأنّه لا يقع, وعند المصنّف أله يقع. 

لذلك قال: ((وَآَنْتِ طاق أَوْعَبْدِي حُرَإِنْ شَاءَ اللّه: وَقَعَا)) يعني: الطلاق والعتق. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة تعليق الطلاق على مشيئة الله وتعليقه على فعلٍ آخر قال: (وَإِنْ 
دَخَْتِ الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ِنْ شَاءَ اللّهُ) ومثل: أنتٍ طالق إِنْ شاء الله إذا ذهبتٍ إلى الزواج, 
وأنتِ طالق إِنْ شاء الله إذا ذهبت إلى الجامعة فعلى قول المصنّف أنَّ تعليق الطلاق على 
المشيئة يقع, فإذا وَقَ الفعل المعلق عليه وهو الخروج إلى الزواج أو الجامعة أو من الدار 
2 2 2 

يعني: كأنَّ المصنّفٌ يقول لك: إذا رأيت طلاقاً معلقاً بمشيئة الله يقع كأنَّ المطلق لم يقل: 
إن شاء الله سواء علّقه بفعل بالخروج مثلاً أم لم يعلقه بفعل بأنْ يقول: أنتِ طالق إِنْ 
شاء ألله: 
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لذلك قال: ((وَإنْ دَخَلْتِ الدَارَ)) هذا فعلٌ ((فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ)) هذا تعليق 
الطلاق بمشيئة الله قال: (طَلَقَتْ إِنْ دَخَلَثْ) وثُلغي المشيئة لا ننظر إليها على قول 
المصنّف, لفظ إِنْ شاء الله لا ننظر إليها في تعليقه للطلاق. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى فقال: (وَآَنْتِ طَالِقّ لرضًا رَيْدِ) بأنْ قال: أنتِ طالق برضا 
ويد لآق زیا راک عن طلاقك: ا أسطلعكر أ( یی ان تالآ طالق هة 
زيد؛ لأنَّ زيداً قد شاء أن يطلقك قال: (طَلَقَتْ في الحال). 
ومثله: لو قال: أنتِ طالق لأنَّ أي تريد أن أطلقك طلّقت في الحال؛ لأنَّ أمه قد أرادت 
فأوقع ما أرادت, وكذا لو قال: أنتِ طالق لأنَّ أبي أراد أن أطلقكِ تطلق في الحال. 
ثم بعد ذلك ذكر مسألة ليست في التّعليق بالمشيئة وإِنّما ذكرها؛ لأنَّ هذا الفصل هو آخر 
القضول بق تعليق الطلدق, 
فك هده السالقاق آخر ته العا ىل فان أول باب و الطلؤق قال: 
- َالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهلالٌ) هذه ما فيها مشيئة, وإنّما مسألة مستطردة قال: (- إِنْ نَوَى 
يها -: لَمْ ْلُق حى تَرَاهُ) يعني: إذا قال طا: إِنْ رأيتِ الهلال فأنتِ طالق, ذسأله عن 
مك ا ا 0 
الحلال ورؤيته؟ فإذا قال: أنا أنوي أنّها طالق إِنْ رأت الملال لأرى قوة بصرها, فإذا رأته 
بعينها تطلق. 
لذلك قال: ((- إِنْ نَوَى رُؤْيَتَهَا -: لَمْ تَظلُقْ حى تَرَهُ)) يعني: برؤية الحلال, (وَإِلَّا طَلَقّتْ 
بَعَدَ العُرُوب) يعني: بعد غروب ا لأنّه في الغالب لا ترى ولادة املال إل بعد 
غروب الشمس (بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا) يعني: لو قال: أنتِ طالق إِنْ رأيتِ وقال: أنا أريد بذلك إذا 
طهر الحلال, فلو طهر الملال قبل الغروب على قول المصنّف ما تطلق؛ لاله لا تتحقق رؤية 
الملال على قول المصنّفٍ إلا بعد غروب الشمس, فلو رؤي قبلها بعشر دقائق تبقى المرأة 
في عصمته فإذا غربت الشمس فحينذاك تطلق. 
فتبيّن مما سَبَقَ أنه إذا علّق الطلاق على مشيئة الله على قول المصئّف يقع الطلاق في الحال, 
وإنْ علّق الطلاق بمشيئة الله وفعلي آخر إذا قُعِلَ الأمر الآخر وقع الطلاق ولا ينظر إلى 
كلمة مشيئة الله في تأخير الطلاق أو عدم وقوعه, وأنّهِ إنْ قال: وان طلقها لرضا زيد أو 


مشيئته طلّقت في الحال فإذا ادعى أمراً وقال: أردت الشرط, قال: لم يقبل حكماً, فإذا قال: 
أت طالق بمشيقة زيد فقال؛ أنا أريد بذلك أنه إن شاء ريد فبينه وبينها بوخد بقوله, وغدد 
القتحاكم لا ينظر إلى قوله, فظاهر القول ليس فيه شرط, وإِنْ قال: أنتِ طالق لرضا زيد 
لأنَّ زيداً رَضِيَ بطلاقكِ وقال: أنوي على شيءٍ مستقبل وليس بماضي إذا كان بين الزوجين 
أو عند غير القاضي يقبل أما عند الكّقاضي فلا, وكذا لوقال: أنتٍ طالق لإرادة أي ثم قال: 
أقصد بذلك شرطاً إِنْ أرادة أي أنْ أطلقكِ فأنتِ طالق نقول: عند الكقحاكم لا يقبل, وإذا 
لم يُرفع أمره إلى القاضي يُديّن بينه وبين الله ويُقبل ما قال. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنَّفُ مسألةٌ مستقلة وهوإذا علّقه برؤية الحلال فيُنظر إلى نيته هل 
نيته أَنّها إِنْ رت هي بنفسها الهلال, أو وإِنْ ظهرَ املال ولولم تره هي؟ ويكون المصتفُ 
رحمه اللّه بهذا قد انتهى من فصل تعليق الطلاق بالمشيثة. 


(قضْلٌ) 

في هذا الفصل يَذكرُ المصنّفُ رحمه الله مسائل متفرقة في تعليق الطلاق. 

قال: (وَإِنْ حَلَمَ) بالطلاق, وسبق لكم أنَّه إذا أراد حت نفسه أو منعها فعند المصنّف 
رهه الله أن هذا يمين لكنّه يجري عليه أحكام الطلاق, فإذا حت نفسه أو منعها على 
دخول أو عدم دخول الدار فعند المصنّف يُستَى يمين, قال: (لَا يَدْخُلُ دَاراً) يعني: لو أراد 
أَنْ يمنع نفسه من دخول الدار فقال: إنْ دخلت دار زميلي زيد فزوجتي طالق وهو يريد 
عدم الدخول لكثرة الخصام إذا دخل عنده مثلاً. فلووّقفٌ عند داره وأدخل يده في الدار 
لا تطلق. 

لذلك قال: ((لَمْ يَخَنَتْ)) لأنَّ دخول البعض لا ينطبق عليه دخول الكلَّ. والكّبي عليه 
الصّلاة والسّلام في اعتكافه لما کان في معتكفه لا يخرج بجسده إلى البيت كان يخرح شعره 
إلى عائشة فأرجّله, فالشعر في بيت عائشة ومع ذلك لا يُعتبر أنه دَخْلَ البيت فلا يبطل 
اعتكافه. 

قال: (أَوْلَا يرج مِنَْا) يعني: لو قال: إِنْ خرجتُ من هذه الدار قبل عشرة سنوات فزوجتي 
طالق, فلو مَك فيها ولم يخرج ((لَمْ يَخْنَتْ)) أي: لا تطلق زوجته ولو أخرج مثلاً رجله 


كم 


ونحو ذلك فإنّه لم يحنث يعني: لو قال: إِنْ دخلتُ دار زيد فزوجتي طالق (فَأَدْخَلّ) بعض 
جسده. (أَوْأَخْرَجَ بَعْضَ جَسَيِو) أي: ((لَمْ يحْنَثْ)). 

قال: (أَوْ دَخَلَ طَاقّ) الطاق كلمة فارسية مُعرّية, والمقصود من الطاق ما هو مب معقودٌ 
بالبناء من قوی ونحوه عند (البجاب) وأقرب ما يكون بوابة مدخل الباب إذا كان الباب 
متأخراً عن البوابة فتُوضع بوابة قبل الباب الحديدي مثلاً أو الخشب, فلو دَخل في هذه 
الا قن لباب لأ بكر وقد د ق كن طاق 
الباب)) أي: َل البوابة قبل الباب ((لَمْ يحتَثْ)). 

قال: (أو لا يلس لَوباً مِنْ غَوْلِهَا) غزل الهوب يعني: جنع الخيوط وعمل الخيط فيها حق 
يرج قِماشاً. يعني: حتى تصنع الغوب فلو قال: إِنْ صنعت زوجتي الوب أو خاطته مثلاً 
فهي طالق وهو يريد منعها من خیاطته, فخاطت زوجته شيئاً منه وخاطت امرأةٌ أخرى 
الشَّيء الآخر (فَلَبِسَ َوب فيه مِنْهُ) يعني: من غزها أو من خياطتها ((لَمْ يَخَنَتْ)). 

قال: (أَوْلَا يَهْرَبُ مَاءَ هَذًا الإناءِ) يعني: لو قال: إِنْ شربت هذا الإناء من الكأس فزوجتي 
طالق (فَشَرِبَ بَعضَهُ) قال: (لَمْ يحْنَتْ) لأنّه لما قال: إِنْ شربت هذا الإناء المقصود جميع 
الماء الذي في هذا الإناء, وإذا دل العُرف عل أن المقصود شرب بعضه مغل: لو أن شخصاً 
عنده نهر فقال: إِنْ شربت من ماء هذا النهر فزوجتي طالق, فلو شَرِبَ منه لوشيثاً يسيراً 
تطلق وليس المقصود جميع ماء النهر, فالقرينة أو الية تصرفان اللّفظ عن المقصود؛ لذلك 
قال: (لمْ يَخْتث)). 

ولا كان هذا الفصل في مسائل متفرقة بتعليق الطلاق أدخل بعض أهل العلم المسألة 
الأخيزة من الفضل اللخير ق هذا ابره أله ]ةا كلق ان راف الخلال قن 
زوجته تطلق جعلها تابعة هذا الفصل. 

قال رحمه الله: (وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهَِاسِياً) يعني: لو حَلفٌ مثلاً بالطلاق فقال: إِنْ 
دخلثٌ دار زيد فزوجتي طالق, فهنا هذا طلاق لا يشمله الحكم الأول (أَوْ جَاهِلاً: حَنِتَ 
في طَلّاقِ) يعني: لو دحل دار زيد وهو نامي أنّهِ علّق الطلاق بالحلف يقع الطلاق حت 
ولو ناسي, (وَعَنَاقٍ فَقَظْ) مثل لو قال: إِنْ كلمت زيداً فعبدي حر ثم َيِيَ أنه قال هذا 
الكلام على قول المصنّف يعتق العبد. 


AY 


وإذا كان في غير الطلاق والعتاق مثل: اليمين في الكلام. فلو قال: واللّه لا أركب سيارة خالدٍ 
ثم نَِّيَ وركبها فلمًا نزل بعد ساعة تذكرأنَّهِ قد حَلفٌ أَنَّه ما يركبها, نقول: لا كفارة عليه؛ 
لأنَّ هنا يمينُ في الكلام وهذا في النسيان فيما تقدم. 

وكذلك في حال الجهل لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق فمثلاً لو قال: إِنْ قرأتُ في كتاب 
زيد فزوجتي طالق, ثم قرأ في كتابه وهو يجهل أنَّ هذا كتاب زيد على قول المصئّف تطلق 
حتى ولو کان جاهلاً, وكذا لوقال: إِنْ أخذتٌ قلم عمرو فعبدي حر, ثم وَجِدَ قلماً مرمياً 
فأخذه وهو يجهل أنّه لعمرو على قول المصئّف يَعتق العبد, هذا في الطلاق والعتاق. 

وني غيرهما لو قال: واللّه لا آخذ ورقة من أوراق زيد, ثم وَجدَ ورقة مرمية في الطريق 
وأخذها وهو لا يَعلم هل هي لزيدٍ أم لا؟ فلو عَلِمَ بعد ساعة أنّها لزيدٍ لا يُكمّر كفارة 
لذلك قال: ((وَإِنْ فَعَلَّ المَحْلُوفَ عَلَيّه)) سواء في يمين الكلام أو في غير يمين الكلام قال: 
((نَاسِيا أو جَاهِلاً: حَنِتَ في طلا وَعَنَاقٍ قَقَظ)) دون یمین الكلام حتى ولو کان ناسياً أو 
جاهلاً في الطلاق والعتاق. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنَّ النُسيان والجهالة في حال الطلاق والعتق كغيره, 
يعني: لا تطلق زوجته ولا يَعتقُ عبده؛ لآنَّ الله عز وجل يقول: بَا لا تُوَاخِدْنا إِنْ سينا 
أو وی و انر ا 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ فَعَلَ بَعْصَهُ) يعني: بعض المحلوف عليه (لَمْ يحْنَثْ) يعني: لم يترتب 
ع باود( 0 ی بعض ما كلك عليه قيقلا ل وال را 
لا آكل خبزاً فأخذ كسرةً ِن قرص الخبز فلا يحنث إلا إذا أك جميع القرص؛ إلا أن ينوي 
ألا يأكل شيثاً من القرص أصلاً. فلو أكل بعضه وهو ناوي لا يأكل حتى القرص يحنث 
باليمين سواء كانت يمين الطلاق أو غيرها لكنّه يتكلم أصلاً عن يمين الطلاق. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ حَلَمَ) عل شيء (ليَفْعَلَنَهُ) فإنّهِ يكون إذا قَعلَ جميع ذلك الفعل, 
أما بعضه فلا؛ لذلك قال: (لَمْ يب إلا أَنْ يَفْعلَّهَ كلّهُ) فمثلاً لوقال: والله لا أشربُ هذا الماء 
مثلاً أولا أقرأهذا الكلام لم تقع يمينه كاملا إلا بفعله كله, يعني: بقراءة الكتاب جميعاً. 


A۸ 


نكل لز قال ا أشترين ها ها افا 3 ور ها 
إذا شرب بعضه, أما إذا شربه كلّه هنا تڪون يمينه معقودةٌ في الكلام. 

وفي الطلاق لو قال شخصٌ: إذا لم أقرأ هذا الكتاب فزوجتي طالق, فلو قرأ بعضه تطلق 
زوجته؛ لاله قال: ((لَمْ ير إل أنْ يَفعَلَه كلّهُ)) لابدٌ حتى يقرأ جميع الكتاب, يعني: كاله 
يحت نفسّه على قراءة جميع الكتاب, ومثل لو قال: إذا لم أكتب في هذا اليوم عشرة صفحات 
فزوجتي طالق, فلو تبَ صفحة تطلق زوجته ولا يبر بيمينه بحيث ما يقع الطلاق إلا إذا 
كتب عشرة صفحات وهكذا. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب تعليق الطلاق بالشُروط, ويليه - بإذن الله 
- بعد ذلك باب الكتّأويل في الحلف. 


۸۹ 


(بَابُ الأول في الحلف) 
مقصود المصئّف رحمه الله في التأويل في الحلف أي: الحلف بالطلاق, وسبق لكم أنَّ عند 
المصنّف إذا أراد بتعليق طلاقه جذا أومقع او كوينا اركيديدا ان هذا طلاق, فمثلاً: لو 
أراد أَنْ يمنع زوجته من الخروج إلى السوق فقال لها: إنْ خرجت إلى السوق فأنتٍِ طالق 
وهو يريد منعها فعند المصنّف هذا يمينٌ, وان خرجت كما سبق يقع الطلاق لكن ذسميه 


ىه 


0 
لذلك قال: ((بَابُ الأويل في الْحَلِف)) ومقصده رحمه الله أي: اليمين في الطلاق, أي: 
الطلاق المعلّق المقصود منه حًا أو منعاً وأيضاً الكأويل في العتاق أي: العتق, وكذا الكأويل 
في اليمين المنعقدة مثل: واللّه أي: القَّسَمُ. 

فالكّعليق في الطلاق يَقصدٌ الحثّ المنع أو العتق, وا قَسَمُ هنا أحكامه من ناحية الكّأويل. 
فإذا كي شاعو a‏ تھ أ سس اويل راذا 
يُرِيدَ بلَفْظه) أي: الكلام الذي تكلّم به (مَا يُخَالِفُ طَاهِرَهُ) يعني: يريد معنى آخر غير 
الذي تكلّم به, مثل: لوأنّ شخصاً قال: إذا لم تدخل الدارفنسائ طوالق وهو يريد بالنساء 
أي: القريبات ولا يقصد زوجته فهنا تأويل, وكذا لو قال شخصٌ: أنا مريض وهو يقصد 
مرض القلب وهكذا وهو الذي يُسمَّى عند الاس الثّورية. 

والورية سواء في الكلام أو في اليمين في الطلاق أو في العتاق أو في القَّسَم لا يخلو حال 
المتكلم به من اخ أحوال: 

الحالة الأولى: أنْ يكون ظالاً. يعني: الح ليس معه, فهنا لو حَلفٌ متأولاً لا ينفعه هذا 
اليمين سواء كان عند القاضي في الكحاكم أو غير القاضي إذا كان المتأول ظالماً, والدليل 
قول الي عليه الصلاة والسّلام قال: ((يَمِينُكَ عَلَ ما يُصَدَّفَكَ به صَاحِبُكَ)) رواه مسلم, 
يعني: عند الكّقاضي. 

فلو أن شخصاً عند القاضي ادع بأَنّه يطالبه بسيارة فقال المدَّعى عليه وهو كاذب: ما 
عندي سيارة هو يقصد بسيارة أي: أمورٌ قسير وليس المراد بها السيارة الدّابة التي تُركب, 
فلو حَلّمّه القاضي قال: أُتحلُ ما عندك له سيار؟؟ فلا يجوز له ولا ينفعه اليمين غير ما 


يقصده القاضي في الكقاضي, فلو فجرٌ في يمينه يأثم ومتوعدٌ بالعقوبة هذا هو القسم الأول: 
روا 

والقسم الخاني: أن يڪون المتأول مظلوماً, مثل: لو أنَّ شخصاً أراد أَنْ يغصبه زوجته إِنْ 
كان زوجة له فإذا قال: إِنَّ هذه أختي وهو يّقصدُ أختي في الإسلام فهنا الكأويل ينفعه؛ لاله 
مظلومٌ لدفع الظلم عنه لعلا يقع عليه؛ كما فَعَلَ ابراهيمٌ عليه السّلام لما دحل ديار الملك 
وكان يغتصب كل امرأةٍ جميلة إِنْ كانت مع زوجها, فقال: هذه أختي وهي سارة ويّقصدٌ أنّها 
أخته في الإسلام وهي زوجة له. 

والقسم الغالث: ألا يكون لا ظالاً ولا مظلوماً كأنْ يتحدث الشخص مع غيره فيقول له: 
هل معك ريال فيقول: لا وينوي أنَّ معه أكثر من ريال مثل أربع مئة ريال خمس مئة ريال 
وهذا القَّسَّمُ عند المصئّف رحمه الله يرى أنّهِ ينفعه وله أن يفعل ذلك. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أنَّ ذلك نوع من أنواع الكذب لا يجوز؛ لذلك لما 
تأوّل إبراهيمٌ عليه السّلام (مَتَظَرَ َظْرَةَ في التُجُومٍ * فَقَالَ إن سَقِيمُ4 [الصافات: ۸۸ - 
9] وسارة أختي, وقال: #بَلْ فَعَلَهُ كبِيِرُهُمْ هَدَّا) [الأنبياء: ]٦۳‏ في صحيح البخاري قال 
الي عليه الصّلاة والسّلام: ((لَمْ يَحْذِبْ إِبْرَاهِيمْ عَلَيِْ السام للا تلات كَنَبَاتٍ)) 
فسمّاها التي صل الله عليه وسلم أنّها كذب. 

وهو - أي: التأويل - يجعل الشخص عند الداس في ريبة بأَنَّه غير صادقٍ في الحديث وهو 
في غنى عن ذلك, والكّبي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((الصدق منجاة)). 

فالمقصود أنَّ التَأويل إذا لم يكن لا ظاماً ولا مظلوماً الصحيح أله ما يجوز, ويجب أنْ 
يكون المرء ضاف 

لذلك قال المصنّفُ رحمه الله عن هذه الأقسام الغلاثة: ظالم, مظلوم, لا ظالم ولا مظلوم. 
فعند المصنّفِ الكأويل لا ينفع إذا كان ظاماً. وينفعه في القسمين الآخرين فينفع إذا كان 
مظلوماً وإذا كان لا ظالاً ولا مظلوماً ينفعه في الطلاق وينفعه في العَتاق والقَسَّم ونحو 
ذلك. 

قال: (فَإِذَا حَلَفٌ وَتَاوَلَ يَمِينَه: نَمَعَهُ) يعني: في القسمين الاثنين وهما المظلوم أو لا ظالم 
ولا مظلوم (إِلَا أَنْ يَكُونَ طَابياً) يعني: ما ينفعه. 


1١ 


مئال ذلك: لوأنَّ شخصاً قال لآخر وهو شديد البطش مثلاً ويقول له: إِنْ كان في جيي 
ريال فزوجتي طالق وهو رجلٌ ظالمٌ وني جيبه خمس مئة ريال تطلق؛ لأنَّه هنا ظالمٌ وليس 
له حاجة إلى الكأويل. 

وال أن ف ال هل عندك أحد؟ فقال: ما عندي أحد وهو يقاضد ما عئده احد فن 
زوجاته فقال له: قل إِنْ لم يڪن اح عندي من زوجاتي فنسائي طوالق, فقال: إذا لم يڪن 
أحدٌ من زوجاتي فنسائي طوالق وهو يُقصدٌ بالنساء قريباته, فهنا إذا كان مظلوماً لا يقع 
الطلاق هذه الثمرة. 

وإذا كان لا ظالماً ولا مظلوماً على قول المصنّفٍ لا يقع الطلاق, إذاً القاعدة: ((فَإِذَا حَلَمَ 
وَل يميه نََعَهُ إلا أن يَكُونَ طَاياً)). 

ثم بعد ذلك ذكر المصثّف رحمه الله أربع صور الات تأويلٍ فيها لا يقع فيها الطلاق, 
وكذا القَسَمُ وكذا العتق, قال: (فَإِنْ حَلَّمَهُ ظَالمُ: مَا لِرَيْدِ عِنْدَكَ َي وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَة 
بيکانِ؛ فَنَوَى غَيْرهُ) الجواب: ((لَمْ يحْنَثْ)). 

قوله رحمه الله: ((فَإِنْ حَلَّمَهُ ظَالِمٌ)) أي: فإنْ كان الذي سيحلف بالطلاق مظلوماً ضعيفاً 
والذي حَلََّه أقوى منه ظالمٌ ((مَالِرَيْدِ عِنْدَكَ شَيْءٌ)) يعني: لوأنَّ رجلاً مثلاً شديد البطش 
في البلد وأراد أن يأخذ مال رجلٍ صالج وقالوا له: إنَّ هذا المال الذي للرجل العابد عند 
خالد, فأق إلى خالد فقال له: أعطني مال فيصل الرجل العابد, فقال: ما عندي شيء له وهو 
يتأول أنّ ما عنده شيء له في بيتي, وحقيقته أن له عنده مال لحكن ليس في بيته وما في 
بيت صديق له آخر, فقال له: أحلف بالطلاق فقال: ما عندي لزيد شيءِ وهو يقصد في 
بيته فينفعه ذلك فلا تطلق زوجته؛ لأنَّ الذي خُلّف بالطلاق مظلوم فإذا حَلفٌ متأولاً لا 
يقع الطلاق. 

لذلك قال: ((فَإِنْ حَلَّمَهُ ظَالِم: مَا لِرَيْدِ عِنْدَكَ شَيْءٌ)) يقول: ما عندك شيء؟ فقال: ما 
عندي لزيدٍ شيء, وفي حقيقة الأمر ((وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَة پمگانِ)) يعني: بمكان آخر غير 
المكان الذي هو فيه ((فَتَوّى غَيْرَهُ)) غير المكان الذي هو فيه لم يحنث هذه الصورة الأولى. 
الصورة العادية فال: ازا أي تأوّل ف ما النافية با الموضولة ببعى (الذفي) مكل لو أن 
رجلاً يتغتصبٌ كُتُبٍ الاس فقال له: أعطني كتب الطلاب, فقال: ما عندي شيء فقال: له 
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أحلف بالطلاق, فقال: زوجتي طالق أنَّ ما عندي شيءٌ وهو يقصد زوجتي طالق أنَّ الذي 
عندي شيءٌ له من الكتب, فهنا تأول ما الّافية بما الموصولة لا يقع الطلاق, وكذا لو قال 
له: أحلف بالطلاق أنَّ ما عندك له قلمّ فقال: زوجتي طالق بأنَّ ما عندي له قلم يعني: بك 
الذي عندي له قلم فلا يقع الطلاق هذه الصورة الخانية. 

الصورة الشالعة قال: (أَوْ حَلَفٌ: مَا ري هَهُنَاء وَنَوَى غَيْرَمَكَانه) مثل: لو أق شخصٌ ظالمٌ 
ويريد قتل زيد, وهذا أخفاه في غرفة في الدور العُلوي فقال: أين زيد؟ قال: ليس عندي 
قال: تحلف بالطلاق قال: نعم, فقال: إنْ كان زيدٌ عندي وينوي في الدور السفلي فزوجتي 
طالق فهنا لا تطلق زوجته؛ لأنَّه نوی غير مكان زيد. 

لذلك قال: ((أَوْ حَلَفٌَ: مَا رَيْدُ هَهُتَاء وََوَى غَيْرَ مَكَانِه)) يعني: نوی مكان غير الذي حُلَّهٌ 
عليه بالطلاق. 

الصورة الرابعة: (أَوْ حَلَفٌ عَلَ آمُرَأَتِ) يعني: علَّق طلاق امرأته على حت أو منع (لَا سَرَفْتِ 
متي شَيْنَا) يعني: إِنْ سرقتٍ مني شيئاً فأنتِ طالق وهو يريد منعها من السرقة و ينو إلا 
السرقة (فَكَانَنُهُ في وَدِيعَته) وهو علق الطلاق فقط على السرقة ما نوى إلا السرقة؛ لأنّها 
تسرق ((فَحَانَنْهُ في وَدِيعَتِه)) يعني: أخذت منه شيئاً ودیعةٌ فخانته وباعته, أو أعارته 
لصاحبتها. 

قال: (وَلَمْ يَنُوهَا) يعني: ولم ينو الوديعة في الطلاق المعلّق لكن إذا كان ينوي إِنْ سرقتٍ 
مني شيئاً وهو ينوي السرقة وينوي القرض وينوي الوديعة يعني: إذا ينوي اَي شيءٍ تأخذينه 
يقع الطلاق, لكن إذا ما نوى إلا السرقة فخانته في وديعة ولم ينوها. 

قال: (لَمْ َنَت في الكلّ) يعني: في الصور الأربع السابقة إذا كان الحالف بالطلاق مظلوماً. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب التّأويل في الطلاق, ويليه - بإذن الله - بعد 
ذلك باب الشّك في الطلاق. 
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(بَابُ الشَّكّ في الطلاق) 
السك أي: التردد بين أمرين لا مُرجّح هما والشَّكُ في الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول أنْ يكون السك في وقوع الطلاق سواء وقوعه منجّزاً أو وقوعه معلّقاً كما 
ل 
القسم الغاني: أنْ يكون الشَّك في عدد الطلقات لا يَعلم هل هو طلقها طلقة, أم طلقتين 
أم ثلاث؟ 
القسم الغالث: السك في تعيين المطلقة, إذا كان للشخص أكثر من زوجة هل هي زينب أم 
فاطمة؟ 
وهذا قال المصنّفُ عن القسم الأول: (مَنْ سك في طلاق) هذا هو القسم الأول, يعني: هل 
قال لزوجته: طالق أو ما قال؟ شك (أَوْ شَرْطِهِ) يعني: شك هل قال ها: إِنْ ذهبت إلى الجامعة 
فأنتٍ طالق أو قال هها: إنْ متِ فأنتٍ طالق لا يّعلم هل قال تعليق الشرط أو ما قاله؟ قال: 
(لَمْ يَْرَّمْهُ) أي: يطرح ذلك السك وتبقى الزوجة زوجةً له, ولا نقول: إِنَّها قد ظُلّقت المرأة 
منك لوجود الشك. 
والقاعدة الفقهية: ((اليقين لا يزول بالشك)) والتبي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((يَأقي 
إا وَجَدَ دَلِكَ فََا يَنُصَرِفْ حى يَسْمَعَ صَوْتَاً أو جد رِيحاً)) وفي الحديث الآخر في سجود 
السهو قال: ((تَلْيَظْرَحِ الشَّكَ)) وعقد التكاح عقدٌ غليظ دَخلّ بيقن بشهودٍ فلا سرج 
منه بمجرد شاكٌ, هذا القسم الأول: السك في وقوع الطلاق. 
قال: (وَإِنْ سك في عَدَدِِ) هذا هو القسم الغافي: السك في العدد هل طلّقها طلقة أم طلّقها 
طلقتين أم طلّقها ثلاثاً؟ هو طلّق لكن لا يُعلم كم طلّق. قال: (فَطَلْقَةُ) يعني: لو قال 
شخص: لم يسبق له أنه طلّق زوجته من قبل قال: انا قلت: زوجتي طالق لكن ما أعلم 
هل قلتها مرة أو مرتين أو ثلاث؟ نقول: فطلقة نحسبها ما دام أنّه أقرّ بأَنّهِ قد طلّقها 
ومتيقن نأخذ بهذا اليقين وهي الطلقة الواحدة. 
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قال: (وَتْبَاحُ لَهُ) لما حسبناها طلقة عليه وهي رجعية إذا كانت هي الأولى أو الخانية لا 
نحتاج إلى عقدٍ جديدٍ, وكذا لا نقول: أنّهِ يُفرّق بينهما لوجود السك بل نحسبها طلقة؛ لأنّها 
هي المتيقنة وندع ما سواها. 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الغالث بقوله: (فَإِذَا قَالَ ا يعني: إذا كان للشخص عنده 
أكثر من زوجة عنده زوجتان ثم قال: (إِحْدَاكُمَا) يا زينب ويا فاطمة (ظَالِقٌ) ولم يتلقّط 
بتعيين إحداهما نقول: لا أمران: 

الأمر الأول ذسأله ما نيتك هل نويت إحداهما أم لا؟ فإذا قال: نويت إحداهما (طَلَفَتِ 
الْمَنْويةُ) لأنّ الية قويةٌ. والتبي عليه الصلاة والسّلام يقول: ((إِنّمَا الأَعْمَالُ بالَياتِ)) 
فما دام صَدرَ طلاقٌ ننظر إلى الدية. 

ولو رچل آخر قلا له: اقلت [حداكما طالق هل نويت أحدا؟قال؛ لا ما نريت أحداً لکن 
تلمّطت بالطلاق نقول: السّبيل الآخر نلجاً إلى القّرعة يعني: لابدٌ إحدى زوجتيه تطلق, 
فهنا حتى نختار أو حت تَعلم مَّن نوقع عليه الطلقة إذا ما في نية ما في غير القرعة. 

قال: (وإل مَنْ قَرَعَثْ) يعني: مَن خرجت عليها القّرعة, فنضع ورقة فيها زينب وورقة 
أخرى فيها فاطمة, ثم خلط بينهما ونرفع إحداهما فإذا خرجت فاطمة يعني: فاطمة مطلقة 
وعكذا 

لذلك قال: ((وَإِلَا مَنْ قَرَعَتُ)) يعني: من قامت عليها الفُرعة وهي قُرعت, إذاً إذا شك في 
ن الظلفة# كذهب إل الدية وال القرهة: 

قال: (كْمَنْ طَلَّق إِحْدَاهُمَابَئْناوَأَمِْيَها) يعني: لو أن عنده زوجةٌ لم يبق عليها سوى طلقة 
وزوجةٌ أخرى لم يطلقها من قبل, وقال: إحداكما طالق ولم ينو أحداً فنقول: بالقرعة مَّن 
خرجت عليها فهي تتكون هي الطالق؛ لذلك قال: ((كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِنَا)) فإذا 
خرجت على تلك وهي التي بق عليها طلقة تتكون بائناً حت ولولم تعلم أنّها هي اليقين 
لكن بالفرعة هي حل شرعيٌ كما قال سبحانه عن يوذس: (قَسَاهَمَ قان مِنَ 
الْمُدْحَضِينَ4 [الصافات: ]15١‏ وكان الي عليه الصّلاة والسّلام إذا أراد أن يسافر يقرع 


بين فنسائه. 


الآن عملنا قرعة فخرجت من عليها القرعة بأنَّها هي التي نوقع عليها الطلقة, لكن لو 
حَصلّ بعد ذلك أمرٌآخر وهو أنّهِ تبيّن أنَّ التي خرجت عليها القّرعة وهي فاطمة ليست 
هي المطلقة وإِنَّما تبيّن انها هي الزوجة الأولى زينب, مثل: أنْ يكون تذكر أو اَن يكون 
كتب ورقة ثم ضاعت الورقة ثم قال: أنا طلّقت لكن ما أعلم من هي ثم وُجدت الورقة 
مكتوبٌ عليها فاطمة والقرعة خرجت من قبل على زينب. 

قال: (وَإِنْ بين أن المُطَلَمَةَ غَيْرُ الي قر عَتْ) وَإنَّما هي الأولى (ز: دَتْ إِليِه) يعني: الزوجة 
الأولى التي لم يقع عليها الطلاق نقول ها: ارجعي الطلاق ليس عليك, وأنتٍ التي عليكٍ 
الطلاق تُوقعها عليها. 

مثا ذلك: عنده زوجةٌ مثلاً عمرها ستون عاماً وعنده زوجةً أخرى عمرها عشرون عاماً. 
طلّق إحداهما ولم يتبيّن مَّن هي ذسيها, نضع المُرعة فخرجت القرعة على الكبيرة في السَّنَّ 
على مّن عمرها ستون عاماً, ثم بعد ذلك لما نظر في أوراق كتبها تبن له بأل المطلقة هي 
الصغيرة التي عمرها عشرون عاماً, نذهب إلى الكبيرة ونقول: ارجعي إلى زوجك ونلغي 
القرعة؛ لأنّهِ تبيّن لدا شيئاً أقوى من القرعة وهو اليقين, e,‏ وقعت عليك 
ظلقة ن لذ قردها أى«الكبيرة إلى وھا إلى احا من رین 

الأمر الأول قال: (مَا لَمْ تَمَرَوَجُ) فإذا تزوجت الكبيرة بعده ما نردّها؛ لأنَّ إقراره لا يُبطل 
عَقَدَ غيره, فالآخر دَخْلَّ بها بيقينٍ بشاهدين, وهذا عنده شك ثم بعد ذلك ادع اليقين, 
فما دام أنَّ غيره دحل بها لا نُعيدها إليه. 

الأمر الئاني قال: (أَوْنَحُن المُرْعَةُ بحاكم) يعني: وكذلك كانت القرعة من قبل الحاكم 
لا نردها إليه لماذا؟ لأنَّ حكم الجاكم يرفع الخلاف, فما دام أنَّ القاضي عَيلَ قرعة 
وخرجت القرعة على الكبيرة هي التي تڪون طلقت حت ولو أتانا من بعد وقال: تذكرت 
أن المطلقة هي الصغيرة وليست الكبيرة نقول: لا؛ لأنَّ حكم الجاكم يرفع الخلاف وقد 
يكون هذا كاذباً المطلقة ليست هي الكبيرة وإ ما يريد أن يعيدها عند لان عتدها مال 
ويريد أنْ يرثها فنقول: لا قد طلقت منك. 

فتبيّن مما سبق أن الشّك في الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما في وقوعه, أو عدده. أو 
تعيين المطلقة إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة. 
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کک اضف رة الله هده السألة قينا ن الظلاق المعلّى عليه قد جُهِلَ فهل يقع 
الطلاق أم لا يقع على إحدى الزوجتين, أو عل كلاهما أو لا يقع؟ 

قال: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الظَائِرُ غرَابًا فَقُلَانَةُ طَالِقٌ) يعني: لو أنَّ طائراً في السماء يطير 
فقال الزوج: إذا كان هذا الذي يطير غراباً فل زوجتي عائشة طالق, (وَإِنْ گان ماما 
فَفْلَانهُ) يعني: زوجتي الغانية طالق, ثم إِنَّ الطائر لم يتجه إليه ليراه وإنّما خالف مسيره 
(وَجُهِلَ) فبَعْدَ فلم يُعرف هل هو غراب, أم حمامة؟ 

قال: (لَمْ تَظْلْقَا) لأنّنالم نعرف هل هو حمامة أو غراب, وإذا جْهِلَ الَّيء المعلّق عليه فلا 
نفسخ عقد التكاح الذي دُخِلَ فيه بيقينٍ بأمر مجهول. 

ومثلها أيضاً: لو أنَّ شخصاً قال: إذا كان هذا الكتاب البعيد الذي مع الرجل هو صحيح 
البخاري زوجتي الأولى طالق, وإِنْ الكتاب الذي معه صحيح مسلم زوجت الغانية طالق, 
ثم هذا الرجل هَربٌ وابتعد ولم يستطع النُحوق به فلم عرف ما معه هل صحيح البخاري 
أم صحيح مسلم؟ لا تطلق لا الأولى ولا الغانية؛ لأنَّ لو أوقعنا الطلاق على الأولى فهو 
طلاقٌ مشكوكٌ فيه وإذا أوقعناه على الغانية طلاف مشكوك, فلا نوقع أمراً مشكوكاً فيه 
وتخرج أمراً متيقناً وهو عقدٌ التّكاح وهكذا. 

يَذكدُ المصتّفُ رحمه الله هنا فيما إذا أبهم مّن المطلقة, وهذا الابهام بين زوجةٍ وأجنبيةٍ هل 
يقع الطلاق على الزوجة, أم لا؟ 

فال زوق قال و و ی می : اجه عد ليست زا له اشا يعد : 
كلاهما اسمهما هند زوجته اسمها هند والأجنبية مثلاً بنت الجيران اسمها أيضاً هند وهما 
جالسان بالقرب منه فقال: (إِحْدَاكُمَا) أي: الزوجة والأجنبية طالق, هنا أبهم في اللّفظ مَّن 
هي قال: ((ظَلَقّتِ امْرَأنهُ)) لأنّ الأجنبية ليست في عصمته ولا يقع عليها طلاق, أما 
زوجته فيقع عليها الطلاق. 

قال: (أَوْ هِنْدٌ طَالِقٌّ) وكلاهما أيضاً اسمهما هند, هنا المثال الغاني عيّن بالاسم لكن هذا 
الاسم أيضاً مشتركٌ يطلق على زوجته ويطلق أيضاً على الأجنبية فيقع الطلاق على الزوجة؛ 
لان الأجنبية لا سبيل له عليها في الطلاق. 


۹۷ 


هذا قال: ((قَالَ لِرَوْجَتِهِ وََجْتَبيّةِ اسْمُهُمَا هِنْدٌ: إِحْدَاكُمَا)) هذا في المثال الأول, ((أَوْ هند 
طَالِقٌ)) هذا المثال الغاني وكلاهما هند (طَلَقَتِ امْرَاتُهُ). 

ثم بعد ذلك لما قيل له: أنَّ زوجتك قد طلّقت منك قال: (وَإِنْ قَالَ: ردت الأَجْتَبِيّةُ) يعني: 
نيت أن أُطلَّق الأجنبية (لَمْ يُقْبَلْ حُكُمًا) أي: قضاءً. فإذا لم ترتفع المرأة إليه لا يقع الطلاق 
إذا قال: أردّت الأجنبية؛ (إلَّا بِقَرِيئَةِ) يعني: عند القاضي لو رَفعت الزوجة أمرها إلى 
القاضي وقالت: هذه هي الطلقة الغالفة مثلاً وألّه قد طلقني بهذا اللّفظ هل تقع, أم لا؟ 
فالقاضي يوقع عليه الطلاق فتَبِينُ منه إلا إذا كانت هناك قرينة عند الزوج يريد بها 
الأجنبية, مثل: لو أراد بها منع ظالع أو إكراه. 

فمثلاً: لوأنّ شخصاً أن إليه يهدده وقال له: إِنْ لم تطلق زوجتك فسوف أقتلكَ, وكان عنده 
زوجته وأجنبية كلاهما هند فقال: هندٌ طالقٌ وهو ينوي الأجنبية فهنا يقبل قوله؛ لوجود 
قرينة بأَنّهِ لا يريد زوجته وإنّما يريد دَفمَ القتل عن نفسه باللفظ بالطلاق وأنّه أراد 
الا جد 
ثم بعد ذلك انتقل إلى صورة أخرى فقال: (وَإِنْ قَالَ لِمَنْ طَنَهَا رَوْجَنَهُ) هنا وَقعَ عليه 
اختلاف في الجسم هل هي زوجته أم غير زوجته؟ الأول اختلاف في اللّفظ يعني: إبهامٌ في 
اللّفظ, وهنا إبهامٌ في الجسد لا يَعلم هل هي جسد زوجته, أم جسد غير زوجته؟ 

قال: ((وَإِنْ قَالَ لِمَنْ طَنّهَا رَوْجَنَهُ)) يعني: رأى امرأةٌ تشبه زوجته فظنّ أنَّها زوجته فقال 
ها: (أَنْتِ طَالِقٌ) وهو يظنٌ أنها زوجته, فهنا أوقع البصر والكلفظ إلى غير الزوجة والنية 
للزوجة قال: (ظَلَقَتٍ الرَّوْجَةٌ) لماذا؟ لأنّهِ نوى بقلبه زوجته فلا ينظر إلى الجسد. 

قال: (وَكَذَا ايا يعني: لورت زوجته ويظنٌ انها ليست زوجته وإِنَّما امرأةٌ تؤذيه دائماً 
فقال لها: أنت طالق وهو يظنٌ انها المرأة التي تؤذيه على قول المصنّف يقع الطلاق أيضاً؛ 
لأنّه أوقع صريح الطلاق عل زوجته فتَبيّنَ أنه غير زوجته فلا يُنظر إلى ما حدث من خطأ 
في الجسد على قول المصنّف. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق لعدم النية؛ لاله ينوي وقوع الطلاق 
أو بالگلفظ هذا امرأءً غير زوجته وما نوى زوجته فلا يقع الطلاق؛ لقول الي عليه الصّلاة 
والسّلام: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتَياتِ)). 


۹۸ 


وعم 


فتبيّن مما سَبّقَ أنَّ السَّكَّ في الطلاق إما أنْ يكون في وجود الطلاق أو في عدده أو شك 
قاللظلقة والقاك ف المطلقه له غدة رر ى اا 


ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الشّك في الطلاق, ويليه - بإذن الله - بعد 


۹۹ 


(بَابٌ الرّجِعَة) 
الرَجعةٌ: إعادةٌ مطلقته إليه بدون عَقَدٍِ. 
والرّجعةٌ مشروعة في الكتاب والسّنَّة ودل عليها أيضاً الإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
وو كر بِرَدهِنَ في دَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸] وقوله سبحانه أيضاً: (قَإدا بَلَهْنَ أَجَلَهُنَ 
َأْمْسِكُومُنَ بِمَعْرُوفٍ أَؤْ فَارِقُوهٌنَّ يِمَعْرُوفٍ) [الطلاق: ؟], رد لاس لظام 
عمر لا طلّق زوجته قال التبي عليه الصّلاة والسّلام: ((مُرْهُ فَلْمْرَاجِعْهَا)) وفي سن أبي داود 
( 0 اله صلى الله عليه وسلم ظَلْقَ حَفْصَةٌ نم رَاجَعََا)) والإجماع دل على ما سبق. 
وإعادة المطلقة إليه بدون عقي لا يصح إلا بخمسة شروط ذكرها المصنّفٌُ في عباراته كما 
م 
قال: (مَنْ ظطلّقَ) هذا هو الشرط الأول: أن کون الفرقة قة بطلاق, فلو كانت الفرقة بفسخ 
أو بخلع فليس للزوج أَنْ يراجع زوجته, فلو أنَّ امرأةٌ خالعت زوجها ثم قال 0 
يوم: راجعتكِ لا تصح الرجعة؛ لأنَّ الفداء الذي بذلته يسقط عن الزوج مراجعتها. 
الشرط الغاني قال: (بلا عِوَضِ) يعني: يجب أن يكون الطلاق بلا عوض, فلو قال الزوج 
لزوجته: أعطني ألف ريال وأطلقكِ فأعطته ألف ريال ثم قال: أنتِ طالق على هذا العوض, 
ثم أراد بعد يومين أنْ يراجعها لا تصح الرجعة؛ لأنَّ الطلاق هنا كان بعوض. 
إذاً الطلاق الذي يصح فيه المراجعة إذا كان بلفظ الطلاق ولا عوض فيه, فإذا كان في غير 
الطلاق مثل: خلع أو فسخ لا تصح الرجعة بعده, ولو كان بعوضٍ لا تصح الرجعة أيضاً فيه؛ 
لأنَّ الله عز وجل يقول: قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْكَدَتْ به) [البقرة: 29؟] فإذا افتدت 
بشيءٍ من المال فإِنََّ ذلك المال يسقط على الزوج حق المراجعة. 
الشرط الحالث قال: (رَوْجَةٌ - مَدْخُولاً ها أو تَخْلواَ ّا -) يعني: لو كانت الزوجة عُقِدَ 
عليها ولم يدخل بها ولم يختل بها, فإذا طلّقها ليس له حقٌّ في المراجعة. 
لذلك قال: ((مَدْخُولةً يهَا)) أي: وطأها, فإذا وطء الزوج زوجته وطلّق بلا عوضٍ له حقٌّ 
المراجعة, ((أَو عَخُْوَاًيهَا)) يعني: لوعَقدَ عليها ثم اختلى بها ولم يطأها, فإذا طلّقها وقد 
اختلى بها له حى المراجعة. 


e‏ ل 
ااا عي سح رت اا 

فضابط الخلوة: إذا أَغْلِقَ الباب أو أرخيّ السّتار فيكون لما حكم الوطء, يعني: استقرار 
المهري وكماله والعدّة وحق المراجعة وغير ذلك. 

الشرط الرابع قال: (دُونَ مَا له مِنَ العَدَدِ) يعني: بان يُطلَّى الله أقلٌ من لات طلقات 
والعبد أقل من طلقتين, فلو طلّق الحرٌ ثلاث طلقات ليس له حقٌّ في المراجعة سواء كانت 
هذه اللات قد ممه يطلقة أرطلفعين أن طرى دن واج ي و أن شيخضا قل 
ثلاثة سنوات قال لزوجته: أنتِ طالق ثم قبل سنة قال: أنتٍ طالق ثم الآن قال: أنتٍ طالق 
هنا طلق فلات ليس لسدق المراجعة. 

فإذا طلَّق أقل من ثلاث سواء في مجلين مثلاً قال: أنتِ طالق ثم طالق أو طلَّق طلقة في 
مجلس وقبل خمس سنوات سبقت طلّقة قبلها فله حق المراجعة لذلك قال: ((دُونَ مَا له 
مِنَ العَدَدِ)) يعني: بشرط أنْ تكون تلك الطلقة الأخيرة ليست هي الغالفة. 

الشرط الخامس ذكره بقوله: (فَلَهُ رَجْعَنَهَا في عِدَّتِهَا) يعني: يحب أنْ تكون الرجعة في 
العدة فإذا انقضت عدّتها فليس لدان يراجعها بدون عَقدٍ إذا كانت أقل من لات 
طلقات, والدليل عل ذلك لما قال سبحانه: (وَالْمُطْلَّقَاتُ يكر و تَلَانَةَ فُرُوعِ) ثم 
بعد ذلك قال: ودا طَلَّقتُم النْسَاء مَبَلَعْنَّ شی گر بمَعْرُوففٍ او 
بِمَعْرُوقٍ) [البقرة : [NY‏ وقال: ودع يُعُوَحُهُنَ أ بِرَدّهِنّ في ذَلِكَ) يعني: في تلك العدّة 
فلابدَ أنْ تكون المراجعة في العدَّة فإذا انقضت العدَّة فلا, وكغيره من المُكّلاب يكون 
إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الغانية, وإذا كانت هي الغالعة (قلا َيل لَه مِنْ بَعْدُ حى 
تنح رَوْجًا غَيْرهُة. 

فهذه هي شروط الرجعة أن تكون الفرقة بطلاق, والشرط الغاني: أن يكون الطلاق بلا 
عرق والسرط العالتقه أن كن الدوجة مهولا ها اوغا بهار أما إذا عة عليها 
ولم يختل بها ثم طلقها فلا عدّة طا؛ لقوله سبحانه: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا إا نَحَحْتُمْ 
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a 


الْمؤْمئَاتِ كُمَّ وهي مِنْ قَبْلِ أَنْ كَمَسُوهُنَ فَمَا آَحُمْ عَلَيْهِنَ مِن عد تَعْتَدُوتَهَا). 
والشرط الرابع: دون ماله من العدد, والشرط الخامس: أنْ تكون الرجعة في العدّة. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: هل دُشترط رضى الزوجة في الرجعة كما نشترط رضاها 
في عَقَدٍ التكاح؟ نقول: لا ليس ها حق الرضى بالرجعة. 

لذلك قال المصتّفُ: (وَلَوْ كرِهَتْ) والدليل قوله سبحانه: (وَبُعُولكهُنَ اح ردهن في دَلِكَ) 
فالذي يُراجع الزوج ولا يشترط رضا الزوجة؛ لأنّها لا زالت زوجة لكن طرأ على هذا 
العقد شيءٌ ثم أصلحه الزوج بلفظ الرجعة. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنّفُ رحمه الله بما تكون الرجعة؟ لما ذكر أنَّ للزوجة حق المراجعة 
وليس للزوجة الرضا, بما تحكون الرجعة؟ الرجعة تڪون بأمرين: 

الأهو الأول كرون 0 اي 

والأمر العائي: تحكون بوطء الزوجة. 

اذلك قال: مف :هذا الأمر الأول الذي تكو بيه الج الفط رافك انراق) 
يعني: لو أنَّ شخصاً أول مرة يطلق زوجته قال: أنتِ طالق ثم أنى وسألك أريد أَنْ أراجعها 
ماذا أفعل؟ تقول له: قل راجعت زوجتي فهنا تتكون المراجعة, (وَنَخُوِ) يعني: ونحو ذلك 
اللّفظ مثل: رددّت امرأق, أعدّت امرأتي أردَّت امرأق وهكذا. 

قال: (آا نَحَحْنْهَا) يعني: على قول المصنّف لا تصح الرجعة بلفظ التكاح, فلو قال: 
نححت زوجتي على قول المصنّف لا تصح الرجعة؛ لأنَّ الرجعة عقدٌ والتكاح عقدٌ آخر 
لكن نقول: حتى لو قال نكحت امرأتي يصح إذا أراد بذلك الرجعة؛ لأنَّ العبرة بالمقاصد 
لا بالألفاظ. 

والأمر الغاني الذي تتكون به الرجعة يأتي بالوطء. 

لكن ذكر بعد ذلك مسألة تخص اللّفظ, لما كان من أنواع الرجعة الكّلفظ قال: (وَهْسَنٌُ 
الإشْهَادُ) على ذلك اللّفظ؛ لقوله سبحانه: (َأَمْسِكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ 
وَأَمْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ؟] يعني: إذا إعادتهنَ أو طلقتموهن. 

هنا قال: ((وَيْسَنٌ الإِشْهَادُ)) والآية دلّت على الوجوب؛ لأنَّ الأمر لقوله سبحانه: (وَأّمْهِدُوا 
دَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وذهب أهل العلم إلى الوجوب للآية: (وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنْحُنْ) 


وبعض أهل العلم فصل بأنَّ وجوب الإشهاد يكون إذا لم تسمع المرأة المراجعة أو لم تعلم 
بها؛ ليكون ذلك الإشهاد يفص به الخصام. 

فلوأنَّ عدّة المرأة انتهت ثم أرادت المرأة أن تتزوج فلوادَّع الزوج أَنّه قد راجعها ولا بينة 
عنده يتحصل خصام فإذا أشهد يزول ذلك الخصام, وتكون آية الرجعة أقربٌ إلى الوجوب 
خاضة إذا جلت المر 3ال جع 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: هل للمطلقة الرجعية لحا حكم الزوجات أو ليس لا 
حكم الزوجات, يعني: هل تخرج من عصمته تماما أم ها أحكام تخصها كبقية زوجاته 
إذا كان له أكثر من زوجة؟ 

قال: (وَهِيَ: رَوْجَةُ) يعني: لا زالت زوجة له ترثه لو مات ويرثها لو ماتت, وتكشف له. 
ويسافر بها, وتبيت عنده على فراشه ونحو ذلك؛ لأنّها لا زالت زوجة ما دامت في العدَّة 
(لَهَا) ما للزوجات من الكّفقة والسكنى وغير ذلك, (وَعَلَيْهَا كم الزَّوْجَاتِ) من تحريم 
متعها نفسها لوچا أن اها ر لا شرج عن دان إلا دنه لأكها وويجة كينا قال سبيحانه: 
(وَانَقُوا الله َبَحُمْ لا رجُوهُيّ مِنْ بُيُوتِهِنٌَ4 [الطلاق: ]١‏ ويقع عليها ما يقع على 
الزوجات يِن اللّعان والظهار والإيلاء وغير ذلك. 

واستتق الصف ره الله خكا وانعدا ما كنفرد يه الربهعية عن يقية الروجات وذلك 
بقوله: (لَكِنْ لا قَسْمَ لَهَا) يعني: إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة فالمطلقة الرجعية لا 
قم الزوج لهاء؛ لأنّه طلقها فإذا طلّقها لا يتجعل لما يوماً؛ لأنّها خرجت من عَقَدٍ زوجيةٍ 
في أمر بالا يڪون ها قَسمٌ لكن تتكشف له, وتتجمل له, وله اَن يسافر بها وهكذا, ولو 
مات ترثه ويرثها. 

ثم بعد ذلك ذكر الأمر الغاني الذي تحصل به الرجعة وهو الوطء؛ لذلك قال: (وَتَحْصلُ 
اليجْعَةُ أيْضاً: بوَظيْهًا) هنا على قول المصدّفٍ جرد الوطء ولولم يكن فيه نية رجعة؛ لأَنَّ 
الوطء أبلغ من الف واليه ذهب القافعية ا يخا 

والقول الشاني: أن الوطء يجب أنْ يقارنه نية الرجعة؛ ليقوم مقام اللّفظ وإليه ذهب المالكية 
والأحناف وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه. 


لا رال المصّفٌُ رحمه الله يَذكرُ أحكام الرجعة قال: (وَلَا نَصِحُ) أي: الرجعة (مُعَلَمَةَ بشَرْطٍ) 
كأنْ يقول: راجعتٌ زوجتي إذا عاد والدي من السفر, أو راجعتُ زوجتي إذا انقضى أسبوع 
واحد, أو راجعثٌ زوجت إذا اق رمضان وهو قريب من رمضان وهكذا. 

فكل رجعةٍ معلّقةٍ ليست منجّزة لا قصح؛ لأنّ عقة الرجعة يار تب عليه استباحة الفرح 
أشبه التكاح فلا يصح معلّقاً بشرط وإنّما يكون منجُزاً بأنْ يقول: راجعتُ زوجتي. أو 
أعدّت زوجتي. أو ردت زوجتي وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي: متى تنتهي عدَّة الرجعية؟ عدة الرجعية تنتهي إذا 
اغتسلت من الحيضة الخالفة؛ لذلك قال: (فَإِذَا طَهّرَتْ) المطلقة الرجعية بأنْ كان الطلاق 
هو الأول أو الغاني (مِنَ الحَيْصَة الَاِقَة) يعني: إذا كانت من ذوات الحيض (وَلَمْ تَعْتَسِلُ) 
يعني: انتهت الحيضة مثل: انتهت الحيضة بعد طلوع الشمس ولم تغتسل إلا ما أن لصلاة 
الظهر, فلو أنَّ شخصاً الساعة العاشرة صباحاً قال: راجعثٌ زوجتي بعد انتهاء حيضتها 
الغالغة نقول: (قَلَهُ رَجْعَنَهَا) لأنّها لم تغتسل بعد, وانتهاء العدّة بالاغتسال رؤي ذلك عن 
عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعاً. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة الأحكام المترتبة على انقضاء العدّة إذا لم يكن هناك رجعاً من 
قبل الزوج؛ لذلك قال: (وَإِنْ فَرَعَثْ عِدَّنْهَا) يعني: انتهت ثلاث حيض واغتسلت (قَبلَ 
رَجْعَتِهَا) ولم يراجعها زوجها الأحكام المترتبة قال: (بَانَتْ) بينونةٌ صغرى إذا كانت هي 
الطلقة الأولى أو الخانية, وإذا كانت هي الطلقة الغالغة تَبِينُ بينونة كبرى؛ لذلك قال: 
(وَحَرَمَتَ قبل عَقَدٍ جَدِييٍ) يعنى: إذا كانت هي الطلقة الول ا الخانية فتَبِينُ منه في 
الطلقة الأولى أو الحانية E‏ وتحرم عليه مطلقته الرجوع ايه لايد جدود 
لذلك قال: ((وَحَرْمَتْ)) أي: مطلقته عليه أن ترجع ((قَبْلَ عَفْدٍ جَدِيدِ)) يعني: قبل أَنْ 
يعقد عليها عقداً جديداً كغيره من الاب بِولِجّ وشاهدين ومهر؛ كأنّها امرأة جديدة لم 
سيق له أَنْ تزمّجها ذلك الذي قد طلّقها. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: إذا طلّق الرجل زوجته ثم بأَيّ طريق عادت إليه سواء 
بالرجعة, أو بعقدٍ جديدٍ بعد انتهاء العدّة, أو بعقدٍ جديدٍ بعد أن تزئّجها غيرُه ولكن في 


الطلقة الأولى أو الغانية, فإذا طلَّق الزوج زوجته ثم عادت إليه كم يبقى له من عدد 
الطلقات, هل إذا رجعت إليه لا تحتسب شيئاً من الطلقات السابقة, أم لا نحتسب؟ 
قال: (وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا يَئْلِكُ) يعني: طلَّق مثلاً الطلقة الأولى أو طلّق الطلقة العانية, 
يعني: هنا يذكر إذا كانت طلقة أولى أو ثانية, ((وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا يَمِْكُ)) هويملك ثلاث 
لكن طلّى أقلّ من العلاث الطلقة الأول أو الطلقة العانية: 

الحالة الأولى قال: (ثُمَ رَاجَعَ) يعني: طلقها اليوم قال لها: أنتِ طالق وهي الطلقة الأولى. ثم 
من الغد قال: راجعتٌ زوجتي فالآن رجعت إليه, فإذا رجعت إليه ثم سألك وقال: أنا طلقت 
زوجتي طلقةٌ واحدةً ثم راجعتها كم يبقى لِيّ هل تعود من البداية ثلاثة طلقات, أم طلقة 
واحدة قد ااحسيت؟ تقول:» تسب غليك طلقة؛ لأنّك قد راجعتها وهي بينونة صغرى 
وهي الطلقة الأولى أو الخانية. 

الحالة الغانية قال: (أَوْتَرَرّحَ) يعني: أو طلقها ثم انتهت عدتها ثم تزوجها في الطلقة الأولى 
أو الغانية بعد أَنْ بانت منه بينونةً صغرى, فهنا أيضاً الحم يحتسب عليه ما سبق حق 
ولوعادت إليه بعد عقدٍ جديد. 

يعني: لوأنّ شخصاً قال لزوجته: أنتِ طالق ثم انتهت عدّتها ولم يراجعها, وبعد سنة عَقَدَ 
عليها عقداً جديداً ثم عادت إليه فسألك قال: أنا طلقت زوجتي وانتهت العدّة وعقدّت 
عليها عقداً جديدا, وأنا طلقتها من قبل طلقة كم بتي من عدد الطلقات لّ؟ نقول: (لَمْ 
يَمِْكُ أكُثَرَ مما بقي) لك طلقتان فقط, فالطلقة الأولى نحتسب في رصيدك. 

الحالة الشالفة اسار إليها بقوله: (وَطِنَهَا ّوج غَيره أَوْلَا) يعني: لو أنّ شخصاً طلّق زوجته 
وقال لها: أنتِ طالق ثم انتهت عدَّتها وهي الطلقة الأولى, ثم تزوجها شخصٌ آخر بعد أنْ 
بانت من الأول بينونة صغرى وليست كبرى ثم الغاني طلقها, ثم أقى زوجها الأول وعَقدَ 
عليها عقداً جديداً وزوجها الأول سبق أنْ طلّقها طلقةٌ واحدةٌ فهل يحتسب عليه ما سبق 
من زواجه الأول أم لا؟ على قول المصنّف تحتسب عليه الطلقة الأولى, فإذا عادت إليه ولو 
بعد زوج غيرّه تحتسب عليها الطلقات لماذا؟ لأنّها لم تبن منه بينونةٌ كبرى هذه الحالات 
الغلاث. 


بقي حالة رابعة وهي: إذا طلّقها ثلاث طلقات فبانت منه بینونةً كبرى, ثم تزوجها رجلٌ 
آخر ثم طلّقها الرجل الآخر, ثم عَقَدَ عليها الزوج الأول بعد أنْ حدَّلها الزوج الغاني بغير 
قصد منه؛ كما قال سبحانه: لقلا ِل لَه مِنْ بَعْدُ قى تنكح رَوْجًا غَيْرهُ4 فإذا طلقها 
الغا ور وها الأول. وال رل قد :طلنها تلات طلفاك شرل الطلقات السابقة لا شين 
عليه ولا طلقة كأنّه اليوم أول زواج له وكأنّهِ لم يتزوجها من قبل وهذا بالإجماع. 

لذلك قال المصتفُ: ((وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا يَئْلِكُ)) يعني: بينونة صغرى طلَّقها طلقة أولى 
أو ثانية ((ثُمَّ رَاجَعَ)) هذه الحالة الأولى نقول: يحتسب عليك الطلقات السابقة, ((أَوْ 
تَرَوّجّ)) يعني: تزوج تلك المرأة بعد أن انتهت عدَّتها مثل قال لها: أنتِ طالق أنتِ طالق 
ثم انتهت عدّتها ثم عادت إليه نقول: بي لك طلقة قال: ((لَمْ يِف َكْثَرَ مما بقيِ)) يعني: 
مثلاً طلَّى طلقة أولى فالباقي له طلقتان, ولو طق طلقة أولى أو ثانية ((لَمْ يَمِْك أَكْثَرَمِمًا 
بقي)) وهي بَقِيَ واحدة, يعني: يحتسب عليه ما سبق من طلاق حتى ولو عادت إليه سواء 
بعقدٍ, أو بإرجاع بدون عقدٍ. 

ثم بعد ذلك قال: ((وَطِقَهَا رَو غَيْره أو آ)) يعني: سواء عادت إليه بالرجعة أو بعقدٍ 
جديد, أوعادت إليه بعد أن تزوجها رجل غيره وهذا إذا كانت البينونة صغرى, فإذا كانت 
بينونة كبرى والمصنّف لم يذكر ذلك وإِنَّما يُفهم من كلامه فإذا كانت بينونة كبرى ثم 
تزوجها رجل غيره ثم عادت إلى الأول لا تسب عليه ما سبق من الطلقات. 

فمفهوم كلامه: يَملك ما بتي له من الطلقات فله ثلاث طلقات, وما قبله الزوج الجديد 
الغاني مَسحَ تلك الطلقات. 

ومسألة إذا طلّقها الزوج ثم انتهت عدّتها في البينونة الصغرى ثم تزوجها زوج آخر, ثم 
عادت إليه بعقدٍ جديدٍ بينونة صغرى هو قول أ كثر الصحابة وهو قول الجمهور من الحنابلة 
والشّافعية والمالكية. 

والقول الآخر هو قول بعض الصحابة: بأنه تمسح عليه عدد الطلقات كالبينونة الكبرى 
وما ذكره المصنّف هو الرّاجح. 


(قَضْلُ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله مسألعين اثنتين: 
المسألة الأولى: ادعاء المرأة انقضاء العدّة: 
والمسألة الغانية: فيما إِنْ تنازع الزوجان المرأة تدّعِي انقضاء العدَّة, والرجل يدعي مُراجعتها 
في عَدّتها. 
أما المسألة الأولى وهي: ادّعاء المرأة انقضاء العدّة والزوج لا ينازعها في مراجعتها, وإنَّما 
هي تدَّعِي انقضاء العدَّة إما أنْ يكون قصدها عدم وقوع طلاقٍ منه عليها بعد ذلك 
الزمن, أو إذا لاعن مثلاً. أوإذا ظاهر وهكذا. 
فهنا يذكر مسألة ادَّعاء المرأة انقضاء العدَّة فقط, وليس عندها مُنازع من قبل الزوج في 
الرجعة, وإذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها فلا يخلو هذا الادّعاء من ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: أنْ تدّعي انقضاء عدّتها ويُمسكن ذلك, فالقول قوطا. 
والحالة العانية: أن تدّعي انقضاء عدّتها في زمن لا يُمكن أنْ تنقضي فيه العدَّة, فهنا لا 
تُسمع دعواها, وهاتان الحالتان ذكرهما CR‏ رحمه الله صراحةً كما سيأي. 
والحالة الغالحة: مفهوم الحالة الغانية وهي إذا ادّعت انقضاء عدَّتها في زمن يُمڪن 
التقضاوها فيه تكن ولف تاد جد قينا لا ل دعواها إلا ية كنا ساقم 
وذكر المصنَّفُ رحمه الله الحالة الأولى بقوله: (وَإِنِ آذَعَتْ آنْقِضَاءَ عِدَتها في رمن يُمْكِنُ 
اکا فیا ارا كن أن تقض عدتها فى شهرين رنصف يقلات حيض إذا كادف 
من ذوات الحيض, فإذا اعت انقضاء عدَّتها في خلال شهرين ونصف يُقبل ذلك؛ لأنّه 
يُمكن أَنْ تحيض المرأة في شهرين ونصف ثلاث حيض. 
قال: (أَوْ بوضْعٍ الحَمْل) يعني: لوقالت: أنا كنت حاملاً ثم سَقَظ هذا الحمل, فقلنا ها: مق 
تنظ هذا الل الذي وضعتيدة قالع يعد رحد و تماق وما من الكمل وهو قد وها 
قبل ذلك فتُصدَّق؛ لذلك قيّده بقوله: (المُمَحِن) لآنّها لوادّعت في أقل من واحد وثمانين 
يوماً لا نُسمع دعواها؛ لأنَّ العدّة بوضع الحمل تنتهي بوضع ما فيه خلقٌ إذسانٍ, ووضع ما 
فيه على الأششان لآ بكرن يعد قداء الاين يرم والدخول ق الواحد والعبانية؛ ن 
التي عليه الصّلاة والسّلام كما في حديث ابن مسعود يقول: ((إِنَّ أُحَدَكُمْ ْم خَلْقُهُ 


في طن أَمّهِ أرْبَعِينَ يوم كم َون عَلَمَةَ مل دَلِكَ)) هذه ثمانون يوماً أربعون وأربعون 
ثمانون يوماً قال: ((كُمّ يَحكُونُ مُضْعَة مِذْلَ ذَلِكَ)) فبداية الكُخلق للجنين تبدأ بعد ثمانين 
يوماً كما قال سبحانه في الآية الأخرى: لثم مِنْ مُضْعَةٍ حَلَمَةٍ وَعَيْرِ حَلَمَدٍ) [الحج:ه] يعني: 
في الواحد والغمانين يوماً قد يبدأ الكّخليق بأمر الله للجنين وقد لا يبدأً, فلو قالت: سقط 
الجنين مني وعمره واحد وثمانون يوماً وهو متخلقٌ فالقول قوطا في انقضاء العدّة. 

ذلك قال المصتّفُ: ((أَوْ وضع ا لحمل المْنْحِنِ)) لكن لووطأها زوجها قبل شهر وقالت: 
اقيق هويا ايعاد ذلا و قير کن یو کی بعد 
واحد وثمانين يوماً. 

فهذه هي الحالة الأولى: ((وَإِنِ اذَّعَتْ آنْقِضَاءَ عِذدَّتِهَا في رَمَن يُمْكِنُ آنْقِضَاؤُهَا فِيه)) مثل: 
شهرين أو بعد ثلاثة أشهر تصدّقهاء لذلك قال: (وَأَنْكَرَهُ) يعني: وأنڪر الزوج انقضاء 
العدّة فيما مضى قال: (فَمَوْلََا) يعني: فالقول قوها؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: (وَلَا ييل لهُنّ 
أن تشقن خا خلق كدق" الكامية 4[اليقر :]ناذا أطيرق ما ى ارحامين من 
السقوط ونحو ذلك فالقول قوطا إذاً هذه هي الحالة الأولى. 

الحالة الغانية وهي: إذا اعت انقضاء عدّتاه في زمن لا يُمكن انقضاؤها فيه لا مُسمع 
دعواها وذكرها بقوله: (وَإِنِ آذَعَنْهُ الخْرَُ) يعني: انقضاء عدّتها (با حَيْض) وهي من ذوات 
الحيض قال: (في َكَل مِنْ يَسْعَةِ وَعِشْرِينَ يَوْم) لأنّ أقلّ الظهر بين الحيضتين ثلاثة عشر 
يوماً. يعني: عندنا حيض ثم ظهر فأقلٌ الظهر ثلاثة عشر يوماً. وأقلُ الحيض يوم وليلة فلو 
قال الزوج لزوجته: أنتِ طالق في آخر الظهر ثم من الغد أتتها الحيضة هذا يوم ثم ظهرت 
أقلّ الظهر ثلاثة عشر يوماً, ثم حاضت أقلَّ الحيض يوم وليلة ثم هرت أقلَّ الطهر ثلاثة 
عشرة يوماً, ثم بعد ذلك حاضت الحيضة الفالفة في أقلَّ الحيض فهنا عندنا ثلاثة عشر 
يوماً هر وثلاثة عشر يوماً ظهر هذه ستة وعشرين يوم وليلة حيض سبع وعشرين, ويوم 
وليلة الحيضة الشانية ثمانية وعشرين, ويوم وليلة الحيضة الغالغة تسعة وعشرين. 

ثم قال: (وَلَنْطَةِ) يعني: لتحقق انقطاع الدم, فإذا ادعت انقضاء عدّتها في أقلّ من تسع 
وعشرين يوماً قال: (لَمْ دمع دَعْوَاهَا) لله لا پُڪن أنْ يكون الحيض ثم الطهر ثم 


الحيض ثم الطهر ثم الحيض في أقلّ من ذلك, فلو طلّقها زوجها مثلاً في واحد محرم ثم في 
عشرين من حرم قالت: انقضت عدن ما تُصدّقها. 

ولو طلّقها في واحد حرم وني تسعة وعشرين حرم ولحظة ادعت انقطاع عدّتها هنا تأتي 
الحالة الشالشة, يعني: لو اعت في أقلّ من قسع وعشرين يوماً لا تُسمع دعواها مطلقاً. 
الحالة الشالغة: مفهوم الحالة الشانية وهي: إذا ادّعت انقضاء عدّتها في قسع وعشرين يوماً 
ما نقول: في أقل في دسع وعشرين يوماً ولحظة تقبل دعواها لڪن ببينة؛ لاله يُمسكن أنَّ 
المرأة تحيض وتنتهي من عدَّتها ثلاثة الحيض في دسع وعشرين يوماً لكن ببينةٍ كيف 
ببينة؟ ننظر إلى قريباتها كم عادتهنٌّ في الحيض, فإذا كنّ كذلك فتُصدّق في قوطا. 

ولو ادعت انقضاء العدّة في ثلاثين يوماً مغلا كذلك تُقبل ببينة؛ لأنَّ هذا من أقلَّ ما 
پُمڪن في انتهاء العدَّة, ولكون أنَّ وقوع ذلك وهو انتهاء ثلاث حيض في ڌسع وعشرين 
نوما ادرا جداً فاخ إلى بي فان شهدت البيغة بذلك وعرفنا أن البيعة تقول يذلك 
فالقول قوطا. 

اله هنا عن اة الأول وه ادعام ار :اها ءالع رمعل لو أن مخضا عا ظلاتها 
طلقات, فهنا نضعها على الحالات الغلاث ففي شهر ونصف قد يُمڪن ان تنتهي من عدَّتها 
إذا سألا قريباتها وهكذا 

ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الشانية: وهي تقع كثيراً فيما إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها. 
والزوج يدعي أنه قد راجعها في عدَّتها, فالمسألة الشانية تزيد أنَّ الزوج يدعي مراجعتها في 
العدّق 

لذلك قال: (وَإِنْ بَدَأَنهُ) يعني: الزوجة بدأت الزوج (قَقَالَتْ: آنْمَصَتْ عِدَّقِ فَقَالَ: كُنْتُْ 
رَاجَعْتَكِ أَوْ بَدَأهَا) فقال ها: أنا راجعتكِ وأنتٍ في عدتك (تَأَنْكَرَنهُ) عدي منتهيةٌ 
(فَمَوَْهَا) يعني: فالقول قوها؛ لأنّها هي أعلم بحاطا في انقضاء العدَّة إذا اأعته على الكفصيل 
السابق. في زمنِ يُمكن إيقاعُه أو في زمن لا يُمكن إيقاعه. او في زم يُمكن إيقاعه 


فلو قال: أنا راجعتك الأسبوع الماضي فقالت: أنا انتهت عدَّني في شهرين تُصدّق, ولو قال 
ها وهو قد طلّقها في واحد محرم: أنا راجعتكِ في خمس وعشرين حرم فقالت: أنا عدَّقٍ 
انتهت في يوم عشرين حرم لم تُسمع دعواها وعلينا أَنْ نأخذ بقول الزوج, ولو طلّقها في 
واحد حرم وقال الزوج في ثلاثين صفر: أنا راجعتكِ في ثلاثين صفر فقالت: عدَّقي انتهت 
في خمس وعشرين صفر فالقول قولحا وهكذا. 

فلو سألك شخصٌ مع زوجته فقال: أنا راجعثٌ زوجتي بعد شهرين من طلاقها وهي تقول: 
انتهت عدَّق؟ نسأطها متى المراجعة؟ وهل في حمل أوما في مل؟ إذا قالت: ما في حمل نقول: 
متى انقضت عدّتك يا امرأة؟ قالت: انقضت بعد ثلاثة أشهر, وذسأل الزوج: متى راجعتها؟ 
فقال: راجعتها بعد ثلاثة أشهر وأسبوع فالقول قوطا. 

ولو اعت المرأة قالت: لا طلقني كنت حاملاً وبعد أسبوع وضعت حملي ذسأطا كم عمر 
هذا السقط الجنين؟ فإذا قالت: عمره سبعين يوماً ما نسمع كلامها وهي قد قالت: تلق 
وإذا قالت: عمر الجنين تسعين يوماً فالقول قوطا وهكذا. 


(قَضلُ) 
في هذا الفصل يذكرُ المصنّفُ رحمه الله فيما إذا طلّق الزوج جميع ماله من العدد كيف 
ترجع إليه زوجته إِنْ أراد؟ 
قال: (إِذَا آسْتَوقَ مَا يَمْلِكُ مِنَ الطلاق) يعني: إذا طلّق جميع الطلقات التي له وهي ثلاث 
طلقات للحرٌ وطلقتان للعبد, فإذا طلّق الزوج زوجته ثلاثاً قال: (حَرْمَتْ) يعني: لا يجوز 
أنْ ترجع إليه إلا بقيود قال: (حَقَ يَطَأَهَا رَوْجٌّ في قَبّل) هذه ثلاثة شروط: 
القرط الأول: أن بكرن هتاك وط 
الشرط الغاني: أنَّ الذي يطؤها هو الزوج فلو زنت لا تح له, أو رَقعَ عليها رجلٌ بشبهةٍ كما 
سيأ لا تحلٌ له, ولو اختلى رجلٌ بها بعد العقد أو قَعلَ مقدمات التكاح ولم يحصل وطء 
ايها لق لد 
الشرط الغالث: ان يكون في قُبلٍ فلابدَ أن يكون هذا الوطء في القُبلٍ, أما الوطء في 
الأبر فلا تحلٌ له تلك المرأة لو وطئها زوج غيره. 
قال: (وَلَوْمُرَاهِقً) المراهق هومن قارب البلوغ أي: لوأنَّ رجلاً طلق امرأة ثم تزوجها رجلٌ 
عمره مثلاً عشر سنوات ثم وطأها في قُبلِها ثم طلّقها ذلك الذي عمره عشر سنوات, ثم 
تزوجها الاول يصح أنْ ترجع إليه, الدليل قوله سبحانه لما قال: (الطلاف مَرَنَانِ) يعني: 2 
ثم مرة, يطلقها المرة الأولى ثم المرة الخانية قال: لآفَإِنْ طَلََهَاكُ يعني: المرة العالعة (قلا جل 
َه مِنْ بَعْدُ حَقٌ تنکح) يعني: تطأ(رَْجًا غَيْرَه والوطء إذا أطلق لا يڪون إل في القُبلٍ. 
ثم بعد ذلك ذكر ما هو الوطء الذي يبيح للزوج الغافي حتى سحل للزوج الأول؟ يعني: : ما 
صفة الوطء للزوج الغاني حتى يكون وطأ صحيحاً فتحلٌ للزوج الأول؟ 
قال: (وَيَحْفِي) يعني: في الوطء في القُبلٍ (تَغْيِيبٌ الْحَشَفَةِ) والحشفة رأس الذكر؛ لأنَّ هذا 
القدرهوما يكفي لتستمع المرأة به؛ لقول التي عليه الصّلاة والسَّلام لمرأة رفاعة القرظي 
قال: ((حَقَ كدوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقّ عُسَيْلَتَكِ)) ولا يحصل ذلك إلا بتغييب الحشفة. 
والأحكام المترتبة على الزنا تكون بتغييب الحشفة لوجود المتعة فيه, وكذا الإحصان لا 
بكرن الا يبا ل لأ 3 ال رن ن ذلك 
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قال: (أو قَدْرِهَا مَعَ جَبّ) يعني: أو تغييب قدر الحشفة إذا كانت الحشفة حجبوبة أي: 
مقطوعة, فإذا كانت الحشفة مقطوعة رأس الذكر فيكفي قدرها فإذا حَصلّ ذلك يحصل 
الگحليل (في قَرْجِهًا) فإذا كان في الدّبرلا يكون الزواج الغاني محللاً للأول, فالشرط الأول: 
تغييب الحشفة أو قدرها إذا فُقِدّت. 

الشرط الغاني: ((في فَرْجِهَا)). 

الشرط الغالث قال: (مَعَ آنْتِمَارِ) يعني: انتشار الذكر, فإذا لم ينتشر الذك رلا يكون التكاح 
العاني محللاً للأول؛ لأنَّ متعة المرأة بالانتشار لحديث امرأة رفاعة القرظي السابق. 

قال: (وَإِنْ لَمْ ينِْلُ) يعني: لا مُشترط في التحليل الإنزال. بل جرد الإيلاج في الفرج مع 
الانتشار يكفي لعحليل الزوج الأول. 

ف ,كا کر ما هو الرط الذي لل تلك االطلقة اروا کر بعد ذلك بوطلا لک ا ال 
فقال: (وَلَا نَل بوَظء ذُبرِ) يعني: حتى ولو في عَقَدٍ زوجية صحيح؛ لأنَّ ابر ليس مكاتاً 
للاستمتاع الله يقول: (نسَاؤڪ کف لڪ انوا حَرْئَكُمْ اد شِكُمُ) [البقرة: 229] 
يعني: في القُبل, أما الدُبر ليس مكاناً للاستمتاع. 

ثم قال: (وَشْبْهَةِ) يعني: عندنا وطء الشبهة يعني: لو أنَّ رجلاً وطئ امرأةٌ يظنٌ أنّها زوجته, 
فكبيّن أنّها هي المطلقة بالغلاث من الزوج الأول, فلو أتت هذه المرأة وقالت: إِنَّ فلاناً ظنّ 
أن زوجته ووطئني فأرجع إلى زوجي الأول ونقول: لا هذا وطءٌ شبهةٍ لاب أن ڪون في 
عَقدِ زوجية بنكاج صحيج, فهنا ليس فيه عقد زوجية وإِنّما وطأها بشبهة ومن باب أولى 
لو وطأها شخصٌ - والعياذ بالله - زناً فلا تحلٌ للزوج الأول. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمِلْكِ يَمِينِ) يعني: لو وطأها بملك يمين لا تحلٌ للزوج الأول. يعني: لو 
أنَّ شخصاً عنده زوجة فطلقها ثلاثاً, ثم مُلكت ملك يمين هذه الزوجة فوطأها سيّدها. 
فلو أنٌ الزوج الأول اشتراها من السيّد الذي وطأها لا تحلٌ له؛ لأنَّ مُلك اليمين لا يحلل 
الزوجة وإِنّما الذي يحلل الزوجة عَقَدُ الزوجية. 

ثم قال: (وَنِكَاج فَاسِدِ) كذلك لا يحلل الزوجة, والتكاح الفاسد مثل: لوعَقَدَ عليها بدون 
ولي هذا نكاحٌ فاسدٌ؛ ولأنَّ الواجب فيه - يعني: في التكاح الفاسد - هو الكّفريق فلا تحلٌ 
للزوج الأول به بالتّكاح الفاسد. 
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ثم بعد ذلك ذكر ما هو محرّم لحق الله عز وجل, يعني: لو حَصل وطءٌ لكنّه حرام حتى ولو 
في الفرج فإنّه لا يحذّل الزوجة. 

لذلك قال: (وَلَا في حَيْضِ) يعني: لو وطأ الزوج زوجته في عَقدٍ صحيج لكن في حال 
الحيض وفي حال الحيض حرّم, فلو وطأها في حال الحيض لا تحلٌ للزوج الأول, (وَتِقَايين) 
كذلك الوطء في التّفاس محرّم, فلو وطأها في حال التّفاس لا تحلٌ للزوج الأول إذا طلقها 
الزوج الغاني, (وَإِحْرَام) يعني: لو وطأها وهي محرمة لا تحلُ؛ لأنّ من محظورات الإحرام 
الوطء الله يقول: فَمَنْ فَرَصَ فِيهنَ احج قلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ4 [البقرة: ۹۷] فلو وطأها 
زوجها وهي حرمة لا تحلّ, (وَصِيَامِ فَرْضِ) يعني: لو وطأها الزوج الثاني في رمضان أو في 
قضاء رمضان في غير رمضان لا تمل بذلك الوطء؛ لأنَّه حرم كما قال سبحانه: (حٌَّ 
يتين لَكْمْ اظ الْأَبْيَضُ مِنَ اط الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ كم أَيِمُوا الصَّيّامَ إلى اللَيْل ولا 
تُبَاشِروهُنَ أن عَاكْفُونَ في الْمَسَاجد) [البقرة: 181] ودل بمفهومه: لو أن الزوج الغاني 
وطأها في صيام نفل مثل: يوم الاثنين أو الخميس فإنّها تل للزوج الأول؛ لأنَّ صيام الحفل 
يجوز الفطر فيه, وأما صيام الفرض لا يجوز الفطر فيه إلا بعذر. 

يدك ال رة الله هنا عا فة غه المظلقة ا اا قد للك جا 
الأول هل يُقبل دعواها أم لا؟ 

قال: (وَمَنِ آذَعَتْ مُطَلَمَئُهُ المُحَرَّمَةُ) يعني: إذا ادعت زوجته المطلقة وقوله: ((المُحَّمَةُ)) 
أي: المحرمة عليه بالعودة إليه بِأنْ كانت مطلقةً ثلاث طلقات. 

قال: (وَقَدْ غَابَتْ) وفي آخره قال: ((قَلَهُ نِكَاحْهًا إِنْ صَدَّقَهَه وََمْحَنَ)) أي: أنَّ لزوجها 
الأول أن يصدقها ولڪن بشروط: 

الشرط الأول قال: ((وَقَدْ كَابَتْ)) فإذا كانت المطلقة بالغلاث لما لقت خرجت من البلد 
إلى بلد آخر, ثم بعد زمن عادت إلى بلدها الأول وقالت لطليقها الأول: أنا تزئّجت بعدك 
وانقضت عدت فأعقذ ع عقداً جديداً, هنا له نكاحها إذا صدقها كما سيأق, أما إذا 
ظلّقت ثلاثاً وهي في نفس البلد لم تغب عنه فليس له نڪاحها, إذاً الشرط الأول: أَنْ 
تغيب وقد غابت (نِحَاحَ مَنْأَحَلََّا) يعني: ادّعت أنَّ زوجاً غيره قد تزوجها ثم طلقها. 
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لذلك قال: ((نِكَاعَ مَنْ أَحَلَّهَا)) يعني: للزوج الأول (وَآنْقِضَاءَ عِدَتَِا مِنُْ) أيضاً ادّعت 
أنَّ عدَّتها من العاني انتهت وطلبت من طليقها الأول أنْ يعقد عليها قال: (فَلَهُ نِكَاحُهَا) 
يعني: يُصدّقها ويعقد عليها لكن مع الشرط الأول وهي الغائبة عن بلدها. 

قال: (إِنْ صَدَّفَهَا) يعني: إِنْ كانت من ذوات الصدق والقّقة, أما إذا كان معرفاً عنها الكذب 
فليس له أنْ ينكحها. 

والشرط الغالث قال: (وَأْمْكَنَ) يعني: إذا أمكن زمناً أنَّ رجلاً بعده تزوجها ثم انقضت 
عدّتها ثم أتت, أما إذا ادّعت مثلاً بأنَّ قد تزوجها رجلٌ آخر وأنَّ عدّتها انقضت في أقلَّ 
من قسعة وعشرين يوماً لا تُصدّق. 

لذلك قال: ((وَأَمْكَنَ)) صدقها بمضي زمن يُمكن أنْ تنتهي به من عدّة الأول ثم تتزوج 
ثم تنقضي عدّة العاني. ثم بعد ذلك تحلٌ للزوج الأول. 

واشترط بعض أهل العلم ألا تذكر زوجاً بعينها بأنْ قالت: تزوجت ثم ظُلّقت, أما إذا قالت: 
تزوجني فلان فليس له نكاحها حتى يسأل عن ذلك, أما إذا دكرّت أمراً مبهماً بأنّها 
تزوجت ثم اقضت عدَّتها فله نحاحها. 

ويكون المصنفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الطلاق, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كناب الا 
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